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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 
 ظلمة من وانتشلني ، المدرسة إلى الأولى خطواتي في قـادني الذي إلى

 .العلم نور إلى الجهل
  يعمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أب الذيإلى  

  تقـلني وأرضا ، تظلني سماء لي كانت التي إلى الكريم أدامه الله لي
 زالت ولا كانت التي حا،إلىصال عمرها سني كل في تراني أن حرصت التي إلى 

 بكل يطفح فقـلبها ، شفتاها بذلك تنبس لم وإن حتى ترافقني الحارة دعواتها
 .لأبنائها والتوفيق النجاح معاني

 وزملائي ، وأخواتي إخوتي ، و أدامهما لنا  ي و والداه أطال الله في عمريهمازوج إلى
 من كل إلى ، أمري وشاركوني ، أزري فشدوا ، أحبوني الذين كل إلى.العمل في

 .بعيد من أو قريب من العون يد لي وبذل ساعدنيو  ، معي تواصل
 به، ينفع أن وتعالى تبارك المولى سائلا ، المتواضع العمل هذا أهدي

 .عليه يأجرنا وأن
 
 
 
 
 

 ة جيدل فـاطمة الزهرةالطالب                                                         
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 ظلمة من وانتشلني ، المدرسة إلى الأولى خطواتي في قـادني الذي إلى

 .العلم نور إلى الجهل
  يعمل بكد في سبيلي وعلمني معنى الكفـاح وأوصلني إلى ما أنا عليه أب الذيإلى  

  تقـلني وأرضا ، تظلني سماء لي كانت التي إلى الكريم أدامه الله لي
 زالت ولا كانت التي حا،إلىصال عمرها سني كل في تراني أن حرصت التي إلى 

 بكل يطفح فقـلبها ، شفتاها بذلك تنبس لم وإن حتى ترافقني الحارة دعواتها
 .لأبنائها والتوفيق النجاح معاني

 العمل في وزملائي ، أصدقـائيوأخواتي، يخأ  ،
 معي تواصل من كل إلى ، أمري وشاركوني ، أزري فشدوا ، أحبوني الذين كل إلى.

 .بعيد من أو قريب من العون يد لي وبذل ساعدنيو  ،
 به، ينفع أن وتعالى تبارك المولى سائلا المتواضع، العمل هذا أهدي

 .عليه يأجرنا وأن
 
 
 
 
 

 علــــــــــيجيدل    الطالب                                                         
 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 



 مـــقدمـــة 
 

  أ
 

من أهـداف الإدارة تـقديم الخدمـات لجمهـور المـواطنـيـن و قـضـاء حـاجـاتـهم المتنـوعـة بعـد         
أن أصبحـت الدولـة لا تقنـع بالدور التـقليدي الذي كـانت تـضطـلع بـه فـي ظـل الدولـة الحـارسـة 

المـاديـة التـي تمكنـهـا من  يتـطلب فضلا عـن الكفــاءة فـي جهـازهـا الإداري أن تـكون مـالكـة للوسيلـة
أداء هـذه المهـام و تتمـثل هـذه الوسيلـة بالأمـوال التـي تملكهـا فالمـال العـام يمـثل فـي وقتنـا الراهـن 

الركـيزة الأسـاسيـة لإقتصـاديـات الدول فمـن خلالـه تـستـطيـع الدولـة وضع خططهـا  المستقبلو 
راض التنمـيـة بشتـى صورهـا وفـي جمـيع المجـالات وصولا لأعـلى المـستـقبليـة بهـدف تـحـقيق أغـ

 .معـدلات الرفـاهـيـة و التـقدم، فتـلك غـايـة أسـاسيـة تـسعـى اليهـا غـالبيـة الدول

لذلك كـانت أملاك الإدارة مـثـارا للإهتمـام القـانونـي، ذلك أن مـسـار التـقدم و وتـيـرة الرقي         
قـاس عـادة بالتـحكم العقلانـي و العـلمـي فـي تنظيم و تـسيير هـذه الأملاك لذا فإن الحـلول المـدنـي تـ

خفـاق فـي جمـيـع المجـالات لأي مـذهـب تـجد إنعكـاسـاتـهـا القـانونـيـة السديدة أو النـجـاح أو الإ
 .الواضحـة فـي مـدى نـجـاعـة السيـاسـة القـانونـيـة لهـذا التنظيم

أصبحت الإدارة تـستـعـيـن عنـد ممـارسـة وظـائفهـا و أداء واجبـاتـهـا بالعنـصر البشري المتمـثل وقـد 
فـي الموظفيـن العمـومـيـن و غـيرهم من العمـال، فإنهـا لا تـستـطيع بـواسطـة هـذا العنـصر البشري 

لعنـصر المـالي الذي يتمـثل وحده أن تـحقق أهـدافهـا بل لابد لهـا أن تـكمل هـذا العنـصر البشري با
 .فـي الأموال العـامـة

فـي دراسـات القـانون لاسيمـا فـي ولا شك أن موضوع الأمـوال العـامـة يحتـل مكـانا بـارزا         
العنـصر الحديث يعتـبر كمـا سبق و إن ذكـرنـا عمـاد النـشـاط الإقتصـادي حـيث كـان للتـطور 

د أهمـيـة الأمـوال العـامـة، لذلك فإن ـاطـاتـهـا أثر كـبير فـي إزديـاتـوسع نشالحديث لمهـام الدولـة و 
أمـوال الدولـة العـامـة فـي حـاجـة الى حمـايـة سواءا جنـائيـا أو مـدنـيـا وذلك لصيـانتـهـا من 

نـفـع العـام، الإعتـداءات حتـى لا تـخرج أو تـحيد عـن الإطـار المـرسوم لهـا و المتـمثل فـي تـحقيق ال
ذلك لأن التـعـدي عـن المـال العـام أكـثر خطورة من التـعدي عـلى المـال الخـاص، وظـاهـرة 

يخلوا منهـا مـجتمـع الإعتـداء عـلى المال العـام تنتـشر فـي المجتمعـات بدرجـات متـفـاوتـة ولا يكـاد 
كـلـة جديرة بالدراسـة كمـا أن الشريعـة واحد ولهـذا فإن مشكـلـة الإعتـداء عـلى المـال العـام مـش

الإسلامـيـة كـان لهـا إهتمـام خـاص بالمـال العـام و حمـايتـه، حيث يعتـبر حفظ المـال من المـقـاصد 
ولأن المـال فـي وخـاصـة مـا إذا كـان هـذا المـال مـال يخـص المـجتمـع الرئيسيـة للشريعـة الإسلامـيـة 

 .لذلك وجبـة المـحـافظـة عـليـهيد الدولـة قوة لهـا 
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ولقد دفعنـا لدراسـة موضوع المـال العـام وكيفيـة إستـعمـالـة حمـلـة من الأسبـاب لأن موضوع الأموال 
العمـومـيـة هـو من المواضيع الهـامـة من النـاحـيـة القـانونـيـة و حتـى الشرعـيـة و خـاصـة الإنتهـاكـات 

ه بالإضـافـة الى الرغـبـة الأكـيدة للحـفـاظ عـلى الثروة القومـيـة من كـل عـبث اليوميـة التـي تـقع عـليـ
وقد أولينـا موضوع الأمـوال العمـومـيـة و كيفية استعماله عنـايـة فـائقـة حتـى تـستـطيـع أو تـخريب 

عـلى الطرق الدولـة تـحـقيق أهـدافهـا فـي خدمـة الصـالح العـام، وذلك بتنـوير المـجتمـع ودلـه 
 .الصحـيـحـة التـي تمكنـهـا من إستـعمال المـال العـام دون الضرر بـه

ذكـره تكمـن مـشكـلـة البحـث في إيجـاد الأجوبـة المنـاسبـة للتـسـاؤلات ممـا سبق  انطلاقاو         
 : أهمـهـاالتـي تـثـار فـي موضوع بحثنـا و 

وبيـن التـمـييز بينـه مـا الأملاك العمـومـيـة ومـا هـي خـصـائصهـا، وكـيف يستـطيـع المـشرع  -
 ؟ وكـيف يمكـن للجمهـور إستـعمـال هـذه الأملاك؟  الأمـوال الأخـرى

إن الإجـابـة عـلى هـذه التـسـاؤلات السـابقـة تـفتـرض إتبـاع المنهـج التـحليلي من خلال        
وتـحليل النـصوص وتـظهـر صعـوبـة البحـث فـي هـذا المـوضوع فـي نـدرة المـراجـع  معـالجـة

 : الخـطـة التـاليـة والدراسـات التـي تنـاولهـا هـذا المـضوع بشكـل مـبـاشر ومن أجل معـالجتـه اتبعنا

 الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة : الفـصل الأول

 مـفهـوم الأملاك الوطنـيـة : الأول المـبحث

 الهـيئـات المكلفـة بإدارة الأملاك العمـومـيـة : المـبحـث الثـانـي

 كـيفيـة إستـعمـال الأملاك العمـومـيـة من طرف الجمهـور : الـفصل الثـانـي

 الإستعمال الجماعي للأملاك العمومية: المـبحث الأول

 اص للأملاك العمـومـيـةالإستعمال الخـ: المـبحـث الثـانـي

 .ونـختم هـذا البحـث بأهم النتـائج المتـوصل اليهـا 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
  .مـفهـوم الأملاك الوطنـيـة: المـبحث الأول

 .تـعريف الأملاك العمـومـيـة: المطلب الأول        

 .خـصـائص الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة: المطـلب الثـانـي       

 .تمـييز الأموال العـامـة عـن غـيرهـا من الأمـوال الأخـرى: المطـلب الثـالث       

 .الهـيئـات المكلفـة بإدارة الأملاك العمـومـيـة: المـبحـث الثـانـي

 .مـصـالح أملاك الدولـة: لمطلب الأولا       

 .مـصـالح الحفظ العقاري: المطلب الثاني      

 

 الفـصل الأول

الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنـيـة 
 العمـومـيـة
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 تمـهـيد

لأملاك العمـومـيـة الوطنـيـة مكـانـة و فل ،1للجميع متاحا العام للملك الجماعي الاستعمال يعد         
خـاص فقد خصها المـشرع بنـظـام قـانونـي  الخاصأهمـيـة بـالغـة في التـشريـع الجزائري بشقيهـا العـام و 

العـامـة فخـصص بهـا يمـيزهـا عـن غـيرهـا من الملكـيـات الأخـرى باعتبارها تـهدف الى تـحقيق المـصلحـة 
لهـا هـيئـات إداريـة تـعمـل عـلى إدارتـهـا و تـسييرهـا و تتمـثل هـذه الهـيئـات فـي مـصـالح أملاك الدولـة و 

ـقـاري و لهـذه الأهمـيـة أيضـا ألحـق مـسألـة تـسييرهـا بقطـاعـات الدولـة مـع العـلم أنـه يمكـن الحـفظ الع
أـملاك الدولـة أمـرا إلزامـي و  استشارةللوزارات أن تـختـص بتـسيير الأملاك المخـصصـة لهـا لكـن تـبـقى 

اصـة بهـا لأجل تـحقيق تـسيير أفضل هـذه الأملاك أيضـا خـصهـا المـشرع بطـرق تـسيير قـانونـيـة خـ
أنهـا تـهـدف الى تـحـقيق النـفـع العام و المـصلحـة العـامـة لذلك حـاول المـشرع  باعتباربهـذه الأملاك 

كمـا حمـايتـهـا من كل أنواع التـصرفـات أو التـجـاوزات التـي قد تـصدر من الأفراد أو الإدارة نـفسهـا 
 لاعتبارالى جهـة القضـاء الإداري الى مـا استـثنـي بنـص خـاص  لمنازعاتاتـخـضع أيضـا من حـيث 

وهـذا تـطبيقـا للمعـيـار العـضوي المنـصوص  البلدية،الدولـة أو الولايـة أو أن الجهـة المـالكـة لهـا هـي 
 .اليـةعـليـه في قـانون الإجراءات المـدنـيـة و منـه نتـنـاول هـذا الفصل فـي المـبـاحـث التـ
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 مـفهوم الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة : المـبحـث الأول

الإدارة لأداء وظيفتـهـا فـي تـقديم  تمـثل الأموال العـامـة الوسيلـة المـاديـة التـي تـستـعـيـن بهـا        
الخدمـات للجمهـور فـي حـيـن يمـثل الموظفون الوسيلـة البشريـة فالمـال العـام هـو المـال المـخـصص 
للنـفع العـام لذلك فـهـو يختـلف عـن بقيـة الأمـوال الأخـرى من عـدة نـواحـي و جهـات و منـه نتنـاول 

 . ـة من خلال مـا سيأتـي من مطـالبمـفهوم هـذه الأموال العـام

 تـعريف الأملاك العمـومـيـة:  المطلب الأول

يكتـسي المـال العـام أهمـيـة كـبرى عـلى جمـيـع الأصعـدة و لإمكـانـيـة تـعريف الأملاك العمـومـيـة         
 .وذلك لتـسهـيل و تـهشيش بحـثنـا ريفهـا من النـاحـيـة القـانونـيـة و من النـاحـيـة الفقهـيـةنـحـاول أولا تـع

 التـعريف القـانونـي: أولا

أموالا للدولـة يعتـبر '' المـال العـام عـلى أنـه  ،1من القـانون المـدنـي 866عـرف المـادة         
العـقـارات و المنـقولات التـي تـخصص بالفعـل أو بمـقتـضى نـص قـانونـي بمـصلحـة عـامـة أو لإدارة أو 

 .''ـؤسسـة عمـومـيـة أو لهـيئـة لهـا طـابع إداريلم

ومـن خلال نـص هـذه المـادة نـرى أن المـشرع الجزائري استـعمـل مـصطلح التـخصيص         
لمـصلحـة عـامـة فـي حـيـن أن النـص الفرنـسي إستـعمـل مـصطلح التـخـصيص لإستـعمـال جمـاعـي أو 

إذ نـلاحظ أن المـشرع الجزائري فـي هـذا قد سلك مـسلك مـجلس الدولـة الفرنـسي في إضفـاء  ،2عـامال
 30تنـص المـادة  معـيـار التـخصيص للمـال العـام، كما الصفـة العـامـة عـلى المـال العـام عـلى أسـاس

لاك المنـصوص عـليهـا فـي تمـثل الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة الأم''  3من قـانون الأملاك الوطنـيـة
 .''أعلاه و التـي لا يمكـن أن تـكون مـحل ملكـيـة خـاصـة بحكم طبيعتـهـا أو غـرضهـا 30المـادة 
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تتـكون الأملاك الوطنـيـة '' من قــانون الأملاك الوطنـيـة عـلى  32-20و نـصت أيضـا المـادة         
ة أو العـقـاريـة التـي يستـعملهـا الجمـيـع و الموضوعـة تـحت و الأملاك المنـقولـالعمـومـيـة من الحـقوق 

تـصرف الجمهـور المـستـعمـل إمـا مـبـاشرة بواسطـة مـرفق عـام شريطـة أن تـكيف في هـذه الحـالـة بحكم 
 .''هـذا المـرفقطبيعتـهـا أو تـهيئتهـا الخـاصـة تـكييفـا مطلقـا أو أسـاسيـا مـع الهـدف الخـاص ل

من خلال هـذا النـص نلاحـظ أن المـشرع يعتـبر الأموال العـامـة هـي المـخـصصة لإستـعمـال         
 .للنـفع العـامالجمهـور مـبـاشرة أو عـن طريق مـرفق عـام أي  المـخـصصـة 

إن القـانون الجزائري تـدخل فـي مجـال المـلكـيـة العـامـة و أقرهـا فـي الأحكـام الدستـوريـة مؤكدا         
يجب عـلى كل مـواطـن أن '' من الدستـور  88عـلى وجوب حمـايتـهـا و احترامها طبقـا لنـص المـادة 

 .''مـلكـيـة غـيره يحمـي المـلكـيـة العـامـة و مـصـالح المـجمـوعـة الوطنـيـة و يحتـرم 

وقد استـعمل الملكـيـة العـامـة الى جـانـب مـصطلح المـجمـوعـة الوطنـيـة و اعتـبرهـا ملكـا لهـا         
من الدستـور أن الملكـيـة العـامـة هـي ملك المـجموعـة الوطنـيـة و اعتـبرهـا  21حيث جـاء في المـادة 

لع و المـوارد الطـبيعيـة للطـاقـة و الثروات المـدنـيـة، الطبيعـيـة و تـمثل بـاطن الأرض و المنـاجم و المقـا
الحـيـة في مختـلف منـاطق الأملاط الوطنـيـة البحـريـة و المـيـاه و الغـابـات كمـا تـشمـل النـقل بالسكك 

حددة أخـرى مـ الحديدية النـقل البحـري و الجوي و البريد و المـواصلات السلكـيـة و اللاسلكـيـة و أملاك
 . فـي القـانون

عـلى أنهـا تتـكون من  26ثم أكد أن الأملاك الوطنـيـة يحددهـا القـانون حـيث أشـار في المـادة         
الأملاك العمـومـيـة و الخـاصـة التـي تملكهـا كل من الدولـة و الولايـة و البلديـة أقر بذلك مـبدأ إزدواجيـة 

 .يمـيـةالأملاك العـامـة الإقل

 التـعريف الفقهـي : ثـانـيـا

إلا أن قـانون الأملاك الوطنـيـة الساري المـفعول سلك مـسلك النظريـة قبل ذلك تـجدر الإشـارة         
حـيث أنهـا وردت عـلى سبيل الحـصر وهـذا المـسلك تـعداده للأملاك و التـقليديـة من خلال تـحـليلـه 

الطمـاوي قـد يؤدي الى الخطـأ في حـالـة عـدم إدراج نـوع مـعـيـن قـد يظهـر فيمـا حـسب الفقيـه سليمـان 
 . الذي وقع فيـه القـانون المـصري بـعـد، و مـن جهـة أخـرى فـهـو قيد القضـاء و هـو الخـطأ
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ة هـي التـي غـير أن القـانون المـدنـي الجزائري سلك مـسلكـا صحيحـا عنـدمـا إعتـبر أموال الدولـ        
أن الأموال  اعتبرتـخصص للمـصلحـة و للإدارة وسـار عـلى منـوالـه قـانون الأملاك العـامـة عنـدمـا 

العـمـة هـي التـي لا تكون مـحل ملكـيـة خـاصة بحكم من طبيعتـهـا و استثنى المـؤسسـات العمـومـيـة 
ة خـاصـة الفقـه الفـرنـسي الذي عـرف الكـثير من راء الفقهـيـالاقتصادية، هـذا يعنـي أنـه أخـذ بأحدث الآ

إختـلفت تـعـاريف الفقهـاء للمـال العـام الى عـدة إتـجـاهـات فمنهـم من عـرفـه عـلى أنـه المـال  التـطور
المـبـاشر للجمـهور و منـه من عـرفـه أيضـا عـلى أنـه يكون المـال عـامـا  للاستعمالالمـخـصص بطبيعتـه 

حـيث يأخذ عـلى هـذيـن التـعريفيـن عــلى أنهمـا يضيقـان من  يكون مـخـصصـا كذمـة مـرفق عـام حيـنمـا 
نـطـاق الأموال العـامـة وذهـب اتجاه أخـر في الفقـه الى أن الأموال العـامـة هـي الأموال المـخـصصة 

و منـه يكمـن  ،1ـرفق العـامللنـفع العـام أي التـخـصيص للاستعمال المـبـاشر للجمهور و التـخصيص للم
تـعريف المـال العـام عـلى أنـه المـال المـخصص للإستـعمـال الجمهـور مـبـاشرة أو بواسطـة المـرفق 

 .2العـام

 :تـعددت الآراء وتـبـاينـتومـن هـذا المنـطلق نـحـاول رصد مـختـلف الآراء فـي هـذا الشأن حـيث        

بفكـرة أن ( بـارتـلي ) و كمـوقف وسط بيـن المعـايير المـضيقـة للمـال العـام و المـوسعـة له نـاد الفقيه 
المـال العـام هـو الذي يمنـع تملكـه عـن الجمهـور نتـيجـة تـغيير طبيعتـه بسبب تـخـصيص الإدارة له 

الذي أخـذ بـه القـانون الفـرنـسي و لم ينتـهجـه للمنـفعـة العـامـة فهو لا يقبل التمـلك الخـاص و هـو الرأي 
القضـاء بسبب الانتقادات التـي وجهت لمعـيـار التـخصيص بالطبيعـة لعـدم وجود أشيـاء تـبتـعـد عـن 

 . التملك الخـاص بحكم طبيعتـهـا

عـن مدى مـشروعـيـة وفي الجـانـب المتـعلق بمـبدأ ثنـائيـة الأملاك العـامـة تـسـائل بعـض الفقهـاء        
التـمـييز بيـن المـلك الخـاص و المـلك العـام لأن الأصل فـي الأملاك العـامـة أنـهـا لا تـخضع لنـظـامـيـن 

دوجـي و ) خـاصين بل لعـدة أنظمـة يمتـزج فيهـا القـانون الإداري بالقـانون الخـاص، وهـذا رأي تـزعمـه 
و اعتـبر أن الأملاك المخـصصة قد ذهـب الى اقصى من ذلك ف( كـابتـو ) أمـا الفقيـه ( أوبـي 
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للمـصلحـة العـامـة ليست ممنـوعـة من البيـع بل هـي تـخضع الى تـخصيص فقط و بزوالـه يجوز 
 .التـصرف فيـه

و تـوجيههـا  الاقتصاديةيقتـضي إدراج الأملاك العـامـة فـي الدورة  الآنإن التـطور الحـاصل         
لهـذا اعتـبر أنـصـار جواز التـصرف فـي مـسألة البيـع مـحـصورة فقط فـي حـالة  الاستثماراتنـحو 

 .التـخصيص و مـا تـعنـي العـقـار

 خـصـائص الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة : المطـلب الثـانـي

 : بعـد استعراض مـختـلف الآراء الفقهـيـة نلاحظ مـا يلي

راء ركزت عـلى أن المـلاك الوطنـيـة يشتـرط فيهـا المنـفعـة العـامـة و أن مختـلف هـذه الآ        
الإستـغلال المـبـاشر للدولـة و هـذا لا يسـري عـلى الأملاك العـامـة كمـا أن المـال العـام مـرتـبط 

ـاصر حـيث يكتـسب من خلالـه العمـومـيـة إلا أن التـوجـه المع( المـرفق العـام ) بالشخـص المعنـوي 
 .اتـجـه نـحو تـقليص دور الدولـة فـي هـذا المجـال

مـبدأ لتمـييز المـال العـام و هـو غـير كـافي لحـصر ان الفقه الحديث جعـل لمعـيـار التـخصيص        
كـل الأملاك العـامـة بالإضـافـة الى أن طريقـة التـخـصيص ينـص عـليهـا القـانون صراحـة بأن يكون 

 .مـيـا أو فعـليـاتـخصيصـا حك

من  866ال العـام عـدة خـصـائص تمـيزه عـن الأموال الأخـرى ذكـرتـهـا و حددتـهـا المـادة فللمـ       
الأملاك العمومـيـة غـير قـابلـة  ''من قـانون الأملاك الوطنـيـة بقولهـا  32-30القـانون المـدنـي و المـادة 

  :ومنـه نتـنـاول هـذه الخـصـائص الثلاثـة الممـيزة للمـال العـام'' للتـصرف فيهـا و لا للتـقـادم و لا للحـجز 

 عـدم القـابليـة للتـصرف : أولا

رفـات الخـاصة بمـقتـضـاه أن التـصو تـعتـبر أهم صفـة لإثبـات صفـة العمـومـيـة للمـال العـام        
 .بالقـانون المـدنـي لا تـنطبق عـلى الأمـوال العـامـة الا بعـد فقدانهـا لهـذه الصفـة بمـقتـضى القـانون
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 ، و يقـصد بهـذه''... غـير قـابلـة للتـصرف فيهـا ...''المـذكورة أعلاه  32-30نـصت المـادة         
أي لا يمكـن للأشخـاص العـامـة  ،1ـعـامل القـانونـي بحكم القـانونالقـاعـدة إخـراج المـال العـام من دائرة الت

دامت صفـة العمـومـيـة قـائمـة أن تـجري بشأنـه تـصرفـات نـاقلـة للمـلكيـة و إن فعـلت ذلك فإن تـصرفهـا ام
بـاطلا مطلقـا حتـى و لو أستـوفى العـقد إجراءات الشهـر العـقـاري فهـو مـعـرف فـي أي وقت للبطلان و 

واز التـصرف فـي المـال العـام تـعتـبر من للقـاضي أن ينـطق بـه ومن تـلقـاء نـفسـه بأن قـاعـدة عـدم ج
وتـرجـع الحكمـة من أخراج الامـوال العـامـة من دائرة التـعـامـل في المـحـافظـة عـلى  ،2النـظـام العـام

الإدارة المـالكـة أو المـسـيرة لهـا من أي تـصرف الطـابـع العـام لهـذه الامـوال و حمـايتـهـا من اعتداء 
كمـا تـكمن الحكمـة لتنـازل أو مـا شبـه ذلك من تـصرفـات التـي تـقع عـلى الأملاك الخـاصـة كالبيـع أو ا

الجمهـور أو المـخـصصة لمـرفق عـام من أي مـسـاس  لاستعمالذلك فـي حمـايـة الأملاك المـخـصصة 
من قـاعـدة  بهـذه الصفـة أو تـحويل هـذا المـال عـن تـخصيصـه أو أغـراضـه، الأمـر الذي يجعـل

 .التـخـصيص أحد مـبررات و أسس هـذه الحمـايـة

وقـاعـدة عـدم جواز التـصرف في المـال العـام هـي قـاعـدة مـقررة لصـالح الإدارة دون الأفراد فلو         
، وعـدم جواز تـصرف في بـاعـت الإدارة جزءا من مـال العـام لأحـد الأغـراض لهـا وحدهـا الاحتجاج

العـام مـقصور عـلى التـصرفـات المـدنـيـة فقط كالبيـع و الهـبـة التـي تـفقد العـام صفتـه العمـومـيـة  المـال
تـخـصيص المـال للنـفع العـام فهـي أمـا التـصرفـات الإداريـة التـي تـقوم بهـا الإدارة و لا تتـعـارض مع 

 . جـائزة

 عـدم القـابليـة للتـقـادم : ثـانـيـا

بمعنـى عـدم جواز نـقل المـلكـيـة للغـير فإنـه إذا كـانت الأملاك العمـومـيـة غـير قـابلـة للتـصرف          
 الاعتداءو إذا وقـع  نتـيجـة لذلك تـكون غـير قـابلـة للتقـادم فلا يجوز إكتـسـابهـا بالتـقـادم بمـرور الزمـن

ت مـدة وضـع اليد بأن أحكـام التـقـادم لا تـسري عـليهـا و هـذا مـهمـا طـال استردادهافإن الإدارة يجوز لهـا 
، وسبب من قـانون الأملاك الوطنـيـة 30 من القـانون المـدنـي و المـادة 866مـا نـصت عـليـه المـادة 
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ـخـصيص تـطبيق قـاعـدة التـقـادم المـذكورة فـي القـانون المـدنـي عـلى الأمـوال العـامـة هـي قـاعـدة ت معـد
ـام، كمـا يمنـع عـلى الأفراد وضـع اليد عـلى المـال العمـومـي بنـيـة التـملك مهمـا طـالت المـال للنـفع الع

الإقـامـة لعـدم جواز التـملك سـواء تـعلق الأمـر بالمـال فـي حد ذاتـه أو تـوقيع حقوق إمتلاكـيـة عـليـه 
المـال العـام، و فـي حـالـة ثبوت الفعـل المـادي للتـعدي لا  كـحق الإرتفـاق و رفـع دعـوى الحـيـازة عـلى

 . ولا يعـفى المخـالفيحتـاج القـاضي لإثبـات الركـن المعنـوي 

 عـدم قـابليـة الحجز: ثـالثـا

بهـدف أكدتـهـا المـواد سـابقـة الذكـر عـلى أنهـا نتـيجـة حتمـيـة للخـصـائص التـي تم ذكـرهـا          
حمـايـة الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة و منـع نـقل الملكـيـة بالإكتسـاب و التـقـادم و يتـرتـب عـليهـا أيضـا 

عـينـيـة تـبعـية و عـدم نزع ملكيـة المـال العـام عـن الإدارة بالحـجز عـليهـا أو تـرتـيب رهـون أو حـقوق 
ة المتـعلقـة بالحـجز تـستـثنـي الأمـوال العـامـة و هـذا مـا جـاءت عـليـه فإن الأحكـام و القرارات القضـائيـ

و التـي تنـص عـلى أنـه  32-808بـه أحكـام قـانون الإجراءات المـدنـيـة و الإداريـة من خلال المـادة 
 ـلىع الحجز يجوز لا عـليهـا الخـاصـة لعـدم جواز الحجز عـلى القواعـد التـي تـنـص فضلا عـن الأمـوال

 : الأمـوال التـاليـة

الأموال العمـومـيـة المملوكـة للدولـة أو للجمـاعـات الإقليميـة أو المـؤسسـات الإقليمـيـة أو المـؤسسـات   -
 .العمـومـيـة ذات الصفـة الإداريـة مـا لم ينـص القـانون عـلى خلاف ذلك

 ار و الإرادات الأموال الموقوفـة وقفـا عـامـا أو خـاصـا مـا عـدا الثمـ-

 1أموال السفـارات الأجنـبيـة-
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 الأخـرى تمـييز الأموال العـامـة عـن غـيرهـا من الأمـوال  :المطـلب الثـالث

تـختـلف الأموال العـامـة و التـي هـي ملك للدولـة عـن غـيرهـا من الأمـوال الأخـرى أو الملكـيـات         
 مـن عـدة جوانـب و نـواحـي و منـه نـحـاول تمـييز المـال العـام عـن الوقف العـام و عـن الأموال الأخـرى،

 : الوطنـيـة الخـاصـة وذلك من خلال الفرعـين التـالييـن

 تمـــييز المـال العـام عـن الوقف العـام : الفرع الأول

حكم ملك الله تـعـالى و التـصدق بمنـفعتـهـا  عـرف الفقهـاء الوقف عـلى أنـه حـبس العـيـن عـن        
عـلى جهـة من جهـات البـر إبتداءا و إنتهـاءا أو هـو حـبس العـيـن عـلى حكم ملك الوقـف و التـصدق 

 .1للخـير و البـر فـي الحـال و المـآبمنـفعتـهـا عـلى جهـة من جهـات ا

عـلى أنه حـبس المـال عـن التمـلك أي شخـص ،2الأسرةمن قـانون  020أمـا قـانونـا فعـرفتـه المـادة  
 .عـلى وجـه التـأبيد والتـصدق

من قـانون تـوجيـه العـقـاري عـلى أنـه الأملاك الوقفيـة هـي الأملاك  02المـادة  رفتـه كذلكوعـ        
نتـفع جمـعـيـة خـيريـة أو جمعـيـة العـقـاريـة التـي حبسهـا مـالكهـا بمـحـض إرادتـه ليجـعـل التمتـع بهـا دائمـا ت

 .ذات منـفعـة عـامـة سـواء كـان هـذا التمتـع فوريـا أو عنـد وفـاة الوسطـاء الذين يعينـهم المـذكور

نلاحـظ أن المـشرع الجزائري أخـرج العـيـن الموقوفـة عـن ملك و مـن خلال هـذه التـعـاريف          
ة الموقوف عـليهـا بل اعتـبـر الوقف مـؤسسـة أو بالأحرى مـال يتمتـع با الواقف ولم ينـقلهـا الى ملكـيـ

 .الشخـصيـة المعنـويـة

 : وهنـاك نـوعـان من الوقف 

 .الوقف العام و الوقف الخاص 
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 الوقف العـام/5

و هـو يتـكون  هـو الوقف الذي يـعـود أسـاسـا عـلى المـصلحـة العـامـة التـي حـبس من أجلهـا،         
، أو هـو حـبس العـيـن عـن التـملك عـلى وجـه التأبيد 1ليـة التـي انـقرض عـقب مـحبسهـامن الأوقـاف الأهـ

، ويقـصـد بـه أيضـا مـا كـان ريعـه يصرف من أول الأمـر الى 2و التـصدق عـلى الفقراء دون تـحديد
من قـانون الأوقـاف  36فيـات و حـصـرت المـادة جهـة خـيريـة مـثل الوقف عـلى المـسـاجد و المـستـش

الأمـاكـن الوقفيـة العـامـة المـصونـة مـثل الأمـاكـن التـي تـقـام فيهـا كالشعـائر الدينـيـة العـقـارات أو 
 .الخ....المنـقولات التـابعـة الى هـذه الأمـاكـن

 الوقف الخـاص/6

لواقف نـفسـه ثم عـلى أولاده ثـم عـلى ذريتـه من بعـده وبعـد هـو مـا كـان ريعـه مـصروفـا عـلى ا        
من قـانون الأوقـاف عـلى أنـه هـو  30فقرة  38وعـرفتـه المـادة ، 3يصرف الى الجهـة الخـيريـة انقراضه

ثم يؤول الى كل مـا حبسـه الواقف عـلى عـاقبـه من الذكـور أو الإنـاث أو عـلى أشخـاص مـعـنـييـن 
 .التـي يعينـهـا الواقف من بعـد انقطاع المـوقوف عـليـهالجهـة 

ن إجراء مـقـارنـة بيـن المـال العـام و الوقف العـام فنـبيـن أوجـه الإختلاف و أوجـه ونـحـاول الآ        
 : التـشـابـه بينهمـا

 عنـاصر التـوافق /أولا

كل منهمـا يهـدف الى تـحقيق النـفع العـام وتـحقيق حـاجـات عـامـة للأفراد فـي المـجتمـع،         
 .ينـصب كلاهمـا عـلى منـقول أو عـقـار
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من قـانون الأملاك  32-30وبهـذا نـصـت المـادة  ،التـصرف عـدم قـابليـة الحجز والتـقـادم و        
 . الوطنـيـة عـلى الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة غـير قـابلـة للتـصرف فيهـا ولا للتقـادم ولا للحـجز

من قـانون الأوقـاف نـصت عـلى لا يجوز التـصرف فـي أصل المـلك الوقفـي  00أمـا المـادة         
ة من صفـات التـصرف سـواء بالبيـع أو الهـيبة أو التنـازل أو غـيرهـا، ومـا لا يجوز المنتـفع بـه بأي صفـ

  . التـصرف فيـه لا يجوز حجزه أو تمـلكـه بالتـقـادم

 . 1كل من الوقف العـام والمـال العـام أحـاطهم المـشرع بحمـاية جنـائيـة

 عنـاصـر الاختلاف: ثـانـيـا

 : عـن المـال العـام من عـدة نـواحـي منهـايختـلف الوقف العـام        

الصفـة العمـومـيـة للمـال العـام ليست صفـة أبديـة و إنمـا هـي صفـة مـرتـبطـة بالنـفع  :ة العمـومـيـةالصفـ
العـام تـزول إذا زال هـذا الأخـير بينمـا يتمتـع الوقف العـام بالطـابع الأبدي لا يزول إلا بزوال العـيـن 

 .الموقوفـة أو استبدالها

الشخـصيـة المعنـويـة التـي تـختـلف عـن شخـصيـة الهـيئـة يتمتـع الوقف العـام ب :الشخـصيـة المعنـويـة
 .المـسيرة له بينمـا المـال العـام مملوك من طرف أشخـاص معنـويـة كالدولـة

إن العمـل القـانونـي الذي يعـطي الصفـة العمـومـيـة للمـال هـو من قبيل القرارات  :طرق التـكويـن
الإداريـة المختـصـة بينمـا تأتـي الصفـة العمـومـيـة للوقف من تـصرف الإداريـة التـي تتـخذهـا السلطـات 

 .الى تـحقيق مـصلحـة عـامـةقـانونـي أمـام موثق تتـجـه فيـه إرادة الواقف 

الأملاك التـابعـة للمـال العـام بعـد إدراجهـا ضمـن الأملاك يمكـن التنـازل عـن بعـض  :إمكـانـيـة التنـازل
ـاصـة بإحدى الوسـائل القـانونـيـة المنـصوص عـليهـا في قـانون الأملاك الوطنـيـة مثل إلغـاء الوطنـيـة الخ

 .2التـخصيص، التـصنـيف، بينمـا لا يمكـن ذلك بالنـسبـة للوقف
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 تمـييز المـال العـام عـن الأموال الوطنـيـة الخـاصـة: الفــــرع الثـانـي

، الذي 1المتـضمـن الأملاك الوطنـيـة 2660جوان  03فـي  المـؤرخ 28-60صدر القـانون          
تنـصب في تـحقيق النـفع العـام، إلا أن المـشرع  كـرس وحدة الأملاك الوطنـيـة كون الغـايـة في استغلالها

ة التـي تمـيز بيـن الأملاك الوطنـيـة العـامـو تبنـى النـظريـة التـقليديـة  2663الجزائري عـاد من جديد فـي 
 . 03-63و الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة وذلك بموجـب قـانون الأملاك الوطنـيـة 

ـة إن المـشرع الجزائري اعتمـد معـيـاريـن للتمـييز بيـن الأملاك الوطنـيـة الخـاص :معـايير التمـييز :أولا
 : و الأملاك الوطنـيـة العـامـة وهمـا

 معـيـار قـابليـة التمـلك الخـاص/5

معنـى ذلك أن الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة يمكـن أن تـكون محل ملكيـة للأشخـاص الخـاضعـيـن         
للقـانون الخـاص فـي حـيـن أن الأملاك العمـومـيـة لا يجوز بأي حـال من الأحوال أن تـكون مـحل 

قـاري التـي تنـص عـلى أن من قـانون التـوجيـه العـ 02مـلكـيـة خـاصة و هـذا هـو فحوى نـص المـادة 
تـتكون الأملاك العمـومـيـة من الأملاك الوطنـيـة التـي لا تتـحمـل تمـلك الخواص بسبب طبيعتـهـا أو 
الغـرض المـسطر لهـا أمـا الأملاك الوطنـيـة الأخـرى فتـكون الأملاك الخـاصـة و كرست هـذا المعـيـار 

يـة بقولهـا الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة غـير قـابلة للتـصرف من قـانون الأملاك الوطنـ 32-30المـادة 
وقـابليـة التـصرف المـذكورة فـي المـادة هـي العمـل القـانونـي النـاقل ...فيهـا و لا للتقـادم و لا للحـجز

ك الوطنـيـة للمـلكـيـة ومنـه نـستـطيـع القول أن عـدم القـابليـة للتـصرف فـي الأملاك هـو مـا يفرق الأملا
العـامـة عـن الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة، فـي حـين أن الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة تـشتـرك مـع الأملاك 

فـي عـدم القـابليـة للتـقـادم و من قـانون الأملاك الوطنـيـة  30-30الوطنـيـة العـامـة، بصريح نـص المـادة 
 . الحـجز

من قـانون التـوجيـه  32-18ـة فـي تـلك الأحكـام التـي جـاءت بهـا المـادة بالملاحـظلكـن الجديـر         
أن ...'' التـي نـصت عـلى  2662سبتمـبـر  02المـؤرخ فـي  08-62بالأمـر العـقـاري المـعـدل والمتـمم 

                              
 . 5751لسنة  65جريدة رسمية، عدد -  1



   الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنية العمومـية لفـصل الأول                   ا

56 
 

انون المـدنـي من القـ 601لا تـقع الأملاك المعنـيـة تـحت التـقـادم المـكسب المنـصوص عـليـه فـي المـادة 
 '' ...لصـالح المـستـفيديـن شـرعـا

للخـواص بتمـــلك الأراضـي التـي الـت إلى حـيث يـرى البعـض أن صـريح القـانون قـد سمـح         
، 1تـضمـن قـانون الثورة الزراعـيـةالم 2616نـوفمـبـر  36المـؤرخ فـي  10-12الدولـة بموجـب الأمـر 

عـن طريق التـقـادم المـكـسب و يطـالبـون بتعمـيم هـذا الحكم عـلى جمـيـع الأملاك الخـاصـة التـابعـة 
و هـيئتـهـا المـحـليـة و نـظرا لسكـوت قـانون الأملاك الوطنـيـة عـن هـذه الجزئيـة ممـا يـوحـي للدولـة 
من النـاحـيـة ول عـقيعـد غـريبـا و غـير مـ ، لكـن حـسب الأستـاذة ليـلي زروقـي فإن هـذا الشرط2بالجواز

من القـانون المـدنـي لأن المـستـفيديـن الشرعـيين  866و  602القـانونـيـة وهـو يخـالف أحكـام المـادتـيـن 
كـانوا يحوزون الأرض بموجب سنـد لا يخولهـم حـق إكتـسـاب الأرض بالتـقـادم أضف إلى ذلك أن 

 .3ومـحمـيـة بقـاعـدة عـدم إكتـسـابهـا بالتـقـادم الأرض كـانت ملك للدولـة

و أخـيـرا يمكننا القول أن معـيـار قـابليـة التـملك الخـاص سـاد طويلا فـي الفقـه لكـن وجهـت لـه         
 .كـثيرة يتـبنـون مـعـيـار جديد للتـمـييز وهـو مـعـيـار الوظيفـة التـي يـؤديهـا المـالانتقادات 

  المـعـيـار الوظيفـي /6 

وظيفـة لأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة هـيب تـحقيق النـفع العـام، أمـا الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة         
التمـييز هنـا يكون عـلى  فا وظيفتـهـا مـاليـة و اقتصـاديـة يعـود استـغلالهـا بالربح المـادي عـلى الإدارة 

التـي يؤديهـا المـال غـير أن المـشرع الجزائري بالنـسبـة للأملاك العـامـة لم يقتصـر عـلى أسـاس الوظيفـة 
من الدستـور الحـالي  21العـام و المـرفق العـام لأن أحكـام المـادة معـيـار التـخـصيص الجمـاهيري 

طـات الأخـرى ومنـه أدرجت ضمـن الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة الثروات الطبيعيـة و بعـض النـشـا
أصبحت الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة في القـانون الجزائري تـشمـل أملاك عمـومـيـة بحكم الدستـور و 

                              
 . 5755لسنة  75جريدة رسمية، عدد  -  1
أعمر يحياوي، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية، دار هومة، الجزائر ، طبعة  -  2

 . 06،  05، ص  6001
،  6006، الجزائر ، الطبعة الأولى سنة حمدي باشا عمر و ليلى زروقي، المنازعات العقارية ، دار هومة  -  3

 . 505،  500ص 
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رغم من الدستـور  21، و الثروات المنـصوص عـليهـا فـي المـادة 1أملاك عمـومـيـة بحـسب التـخـصيص
مـحل إستـغلال صنـاعـي و تـجـاري حـسب الكيفيـات  تـكون نتـصنـيفهـا أملاك وطنـيـة عمـومـيـة يمكـن أ

 (. الخ...قـانون المـيـاه، قـانون المـحروقـات، الأعمـال المنـجمـيـة)التـي تـحددهـا القوانـيـن الخـاصـة مـثل 

مـاليـة و المـخـصصة فهـي أملاك وطنـيـة خـاصة تـستـخدم لأغـراض أمـا الأملاك الأخـرى غـير         
الجزائري غـير صـحيح لأن الثروات الطبيعيـة بحتـة، غـير أن هـذا التـعريف فـي القـانون  امتلاكيه

المصنـفـة ضمـن الأملاك العمـومـيـة تـؤدي هـي أيضـا وظيفـة مـاليـة بحتـة و تـخـضع للقوانـيـن التـي 
دائمـا وظيفـة مـاليـة مـثـال ذلك  تـحكمـهـا، هـذا فضلا عـلى أن الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة لا تـؤدي 

الأملاك الوطنـيـة  العـقـارات و المنقولات المـخـصصـة للمـصـالح الإداريـة غـير المصنـفـة ضمـن
 .العمـومـيـة

 نتـائج التمـييز: ثــــــــــانـيا

ن العـام أي أنهـا تـخضـع الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة لأحكـام القـانو  :من حـيث القواعـد القـانونـيـة
الإدارة إلى امتـيـازاتـهـا خـاضعـة لقواعـد استثنائية و غـير مـألوفـة فـي القواعـد العـامة وهـذا نـظرا لالتجاء 

ر كون الإدارة تـهـدف من خلال تـسييرهـا للأملاك العـامـة الى تـحقيق النـفـع يو سلطـاتـهـا فـي التـسي
أمـا الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة تـخـضع مـبدأيـا لأحكـام القـانون الخـاص، لأن هـذه الأملاك  ،2العـام

تـؤدي وظيفـة مـاليـة و تمـلكـيـة و هـذا هـو الأصل أمـا فـي الجزائر فالأملاك الخـاصـة تـخـضع لأحكـام 
مستمـد من أحكـام القـانون  بعـضهـا مستـمـد من أحكـام القـانون الخـاص و البعـض الأخـر مزدوجـة

 .3العـام

الأصل أن يـوزع الاختصاص حـسب طبيعـة الأملاك فيختـص القـاضي الإداري  :من حـيث المنازعات
هتم بالأملاك الوطنـيـة الخـاصـة، لكـم و و القـاضي العـادي يبالمنـازعـات المتـعـلقـة بالأملاك العمـومـيـة 

                              
 . 75حمدي باشا عمر و ليلى زروقي، نفس المرجع ، ص  -  1
،  6006عايلي رضوان، إدارة الأملاك الوطنية، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون  -  2

 . 50ص 
 . 75ص  حمدي باشا عمر و ليلى زروقي، نفس المرجع ، -  3
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وي المنـصوص عـليـه فـي قـانون الإجراءات المـدنـيـة فإن كل المنـازعـات نـظرا لتـطبيق المعـيـار العـض
التـي تـكون الإدارة طرفـا فيهـا تـخـضع للقـاضي الإداري إلا مـا أستـثنـي بنـص خـاص وكـل المنـازعات 

ك وطنـيـة، لا تـكون الإدارة طرفـا فيهـا لا تـخضع للقـاضي الإداري ولو تـعلق الأمـر بتـسيير أملاالتـي 
و منـه فالأملاك العـامـة تـخـضـع لجهـة القضـاء الإداري، أمـا الأملاك الوطنـيـة الخـاصـة فجزء منهـا 
يخـضـع و الأخـر للقـاضي الإداري، باعتـبـار أنهـا تـخـضـع لنـظـام قـانونـي مـزدوج بعـضه مستـمـد من 

 . القـانون العـام و الأخـر من القـانون الخـاص

 الهـيـئـات المـكلفـة بإدارة الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة: لمـبحـث الثـانـيا

ل الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة أهمـيـة بـالغـة فـي مـجـال الأملاك الوطنـيـة لذلك خـصهـا تحتـ        
ومـصـالح  أملاك الدولـةو تـسييرهـا وهـذه الهـيئـات هـي مـصـالح المـشرع بهـيئـات تـعمـل عـلى إدارتـهـا 

الحـفظ العـقـاري، تـعمـل تـحت السلطـة السلمـيـة للمـديـرـيـة العـامـة للأملاك الوطنـيـة تـحت وصـايـة وزارة 
 المـاليـة ومنـه نتـنـاول كل مـن مـصلحـة أملاك الدولـة ومـصلحـة الحـفظ العـقـاري فـي المطـلبيـن التـالييـن 

  لح أملاك الدولـة مـصـا: المطلب الأول

أملاك الدولـة فـي الجزائر من المـصـالح الهـامـة التـي اعتنى المـشرع بتـنظيمـهـا تـعتـبر مـصلحـة        
ابتـداء من المـديريـة العـامـة لأملاك الوطنـيـة عـلى التـراب الوطنـي وهـيكلتـهـا وهـي مـوزعـة عـبـر كـامـل 

وعـلى المـستـوى الجهـوي، مـديريـة جهـويـة لأملاك الدولـة، أمـا عـلى المـستـوى  مـستـوى وزارة المـاليـة،
 : المـحـلي فنـجد مديريـة ولائيـة، ومـفتـشيـات لأملاك الدولـة، ومنـه نتنـاول مـصـالح أملاك الدولـة كالاتي

 نـشأة مـصـالح أملاك الدولـة: الفـرع الأول

دولـة فـي الجزائر، من خلال مـجمـوعـة مـن المـراسيم التـي نـظمـت نـشأة مـصـالح أملاك ال        
الإدارة المـركـزيـة فـي وزارة المـاليـة باعتبـارهـا مـصلحـة تـابعـة لهـا، ووزارة المـاليـة عـبـارة عـن إدارة عـامـة 

طهـا أو منـازعاتهـا ومنـه تـخـضـع من النـاحـيـة الإداريـة البحتـه الى القـانون الإداري، سواء فـي نـشـا
 : نـستـطيـع القول أن هـذه المـصلحـة مـرت خلالا نـشأتـهـا بثلاث مـراحل هـي
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 02المـؤرخ فـي  221-80بـعد الاستـقلال صـدر الأمـر المـشـهـور : المـرحـلـة الانتقالية: أولا
طنـيـة أو و رض منـه مـع السيـادة ال، إلا مـا تـعـا1الذي مـدد العمـل بالتـشريـع الفـرنـسي 2680ديسمـبر 

  :نـظمت الإدارة المـركـزيـة لوزارة المـاليـة و أهمهـاكـان ذو طـابـع عنـصري بـعـده صـدرت عـدة مـراسيـم 

 المتـعـلق بهـيكلـة وزارة المـاليـة  565-60المـرسوم -5

صـدر هـذا المـرسوم لتـحديد هـيـاكل وزارة المـاليـة و تنـظيم الإدارة المـركزيـة بهـا ويعـد هـذا         
الجزائـر يحـدد التنـظيم الإداري لوزارة المـاليـة، حـيث قـسم الوزارة المـرسوم أول نـص صـدر فـي تـاريخ 

قـاري وهـي المـديريـة المـشرفـة عـلى إدارة الى خمـسـة مـديريـات، منهـا مـديريـة الضرائب و التـنظيم العـ
للأملاك الوطنـيـة بل الحـقهـا الأملاك الوطنـيـة، حـيث نلاحـظ أن المـشرع لم يخـصص مديريـة مـستـقلـة 

بمـديريـة الضرائب، وكأهم قـراءة لهـذا المـرسوم هـو اهتمـام المـشرع بالعـقـار كمـصدر لتـحـصيل 
 . 2ء أخـرالضرائب أكـثر منـه شي

   3المتـضمـن تنـظيم الإدارة المـركـزيـة لوزارة المـاليـة 657-55المـرسوم -6

لتنـظيم الإدارة المـركـزيـة لوزارة المـاليـة، حـيث  2612أكتـوبـر  26صـدر هـذا المـرسوم بتـاريـخ        
أملاك الدولـة و التنـظيـم  اتمـديري ، منهـا4تـشتمـل هـذه الوزارة تـحت سلطـة الوزيـر عـلى عـشرة مـديريـات

 العـامـة بمـديريـة خـاصـة بهـا، العـقـاري و مـسـح الأراضـي، حـيث نلاحـظ هنـا أن المـشـرع خـص الأملاك
حـيث تتـكون  201-80وفصلهـا عـن مـديريـة الضرائب التـي كـانت تتـبعـهـا فـي المـرسوم السـابق الذكـر 

 : هـذه المـديريـة من ثلاث مـديريـات فـرعـيـة هـي

 . المـديريـة الفرعـيـة لأملاك الدولـة-

 المـديريـة الفرعـيـة لتـسيير الأموال المنـقولـة -

                              
 . 5760لسنة  06الجريدة الرسمية ،عدد  -  1
 . 55عايلي رضوان ، مذكرة سابقة، ص  -  2
، المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالة، جريدة  5755أكتوبر  57المؤرخ في  55/657المرسوم  -  3

 .5755لسنة  70رسمية، عدد 
 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  4
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 . 1ة للتنـظيم العـقـاري ومـسـح الأراضـيالمـديريـة الفرعيـ-

ومـا نـلاحـظـه هنـا هـو تـخـصيص المـشرع مـديريـة فـرعـيـة لمـسـح الأراضي، وهـو بذلك اتجـاه         
 .صـريـح نـحو نـظـام الشهـر العـينـي الذي لا يمكـن تـطبيقـه إلا إذا تم مـسح كـامل لكل التـراب الوطنـي

  2المتـعلق بتنظيم الإدارة المـركزيـة لوزارة المـاليـة 557-50المـرسوم -0

المتـضمـن  026-12، ليعـدل أحكـام المـرسوم 2610نـوفمـبر  02صـدر هـذا المـرسوم بتـاريخ         
تنـظيم الإدارة المـركـزيـة فـي وزارة المـاليـة، حـيث نـص فـي مـادتـه الأولـى عـلى تـغيير اسم مـديريـة 
أملاك الدولـة و التنـظيم العـقـاري ومـسـح الأراضـي، الى مـديريـة شـؤون أملاك الدولـة و الشؤون 

 : العـقـاريـة، حـيث قـسمـت هـذه المـديريـة الى أربعـة مديريـات فـرعـيـة وهـي

 .المـديريـة الفرعـيـة لأملاك الدولـة و التـسجيل/ 32

 .المـديريـة الفرعـيـة لمـسـح الأراضـي و المـحـافظـة العـقـاريـة /30

 . المـديريـة الفرعـيـة لتنـظيم الخدمـات/ 30

 . 3المـديريـة الفرعـيـة لتـسيير الأموال المنـقولـة/ 30

ة، حـيث خـصهـا ومـن هنـا نـستـطيـع القول أن المـشرع بـدأ بالإهتمـام بالمـلكـيـة العـقـاريـة العـامـ        
 . بمـديريـة مـركزيـة تـعمل عـلى إدارتـهـا

 

 

 

                              
 من المرسوم نفسه 05دة الما -  1
المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية ، جريدة  5750نوفمبر  65المؤرخ في  50/557المرسوم  - 2

 . 5750لسنة  75رسمية، عدد 
 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  3
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  1يتـضمـن تنـظيم الإدارة المـركزيـة لوزارة المـاليـة 605-56المـرسوم -1

، لتنـظيم الإدارة المـركزيـة لوزارة المـاليـة، حـيث 2660جويليـة  21صـدر هـذا المـرسوم بتـاريـخ         
 . ـظيم وهـيكـلـة وزارة المـاليـة، تـحت سلطـة الوزيـر و مـسـاعـدة الأمـيـن العـامأعـاد هـذا المـرسوم تن

حـيث قـسم المـديريـات فـي الوزارة الى سبعـة مـديريـات عـامـة، منهـا مـديريـة عـامـة للضرائب و أملاك 
حـظ أن المـشرع فـي هـذا الدولـة تـعتـبر هـي المـديريـة المـكلفـة بإدارة الأملاك الوطنـيـة، حـيث نلا

المـرسوم أتى بمـصطـلح مـديريـة عـامـة بـدل مـصطلح مـديريـة و منـه قسمـت المـديريـة العـامـة للضرائب 
 : وأملاك الدولـة، الى مـديريتـيـن همـا

 مـديريـة الضرائب -

 . مـديريـة شـؤون أملاك الدولـة و الشؤون العـقـاريـة-

 : 2مـديريـة أملاك الدولـة و الشؤون العـقـاريـة الى خمـسـة مـديريـات هـيومنـه قسمت أيضـا 

 .المـديريـة الفرعـيـة للتنـظيم و منـازعـات شـؤون أملاك الدولـة و الشؤون العـقـاريـة-

 . المـديريـة الفرعـيـة لأملاك الدولـة-

 .يـةالمـديريـة الفرعـيـة لمـسـح الأراضـي و المـحـافظـة العـقـار -

 . المـديريـة الفرعـيـة لتنـظيم المـصـالح-

 .العـامـة ضمـن مـديريـة الضرائـب يلاحـظ عـلى هـذا المـرسوم أيضـا إعـادة دمـج مـديريـة الأملاك ومـا 

 

 

 

                              
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية ، جريدة  5756 جويلية 55المؤرخ في  56/605المرسوم  -  1
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 5751ون الأملاك الوطنـيـة لسنـة مـرحـلـة صـدور قـان: ثـانـيـا

السـالف الذكـر، الذي أعـاد  28-60بـدأت هـذه المـرحـلـة بصـدور قـانون الأملاك الوطنـيـة        
تنـظيم المـلكـيـة العـقـاريـة العـامـة، بتـوحـيـد للأملاك العـامـة و الخـاصـة، و القضـاء عـلى الازدواجيـة و 

 . ئد سـابقـاالتمـييز بيـن أملاك الدولـة العـامـة و الخـاصـة كمـا كـان سـا

حـيث استـعمـل لأول مـرة مـصطـلـح الأملاك الوطنـيـة لأجل التـوحـيـد بيـن نـوعـي الأملاك العـامـة        
و الخـاصـة بل قسمهـا فقط الى أصنـاف نـوعـيـة باعتـبـار أنهـا تـشكل وحدة متـجـانـسـة من حـيث 

 :فـي هـذه الفتـرة هـيالطبيعـة القـانونـيـة، و أهم المـراسيم الصـادرة 

 1المتـضمن تنـظيم الإدارة المـركـزيـة فـي وزارة المـاليـة 606-55المـرسوم  -5

حـيث أعـاد  لتـنظيم الإدارة المـركزيـة بوزارة المـاليـة، 2662أوت  38صـدر هـذا المـرسوم بتـاريخ        
و إنشـاء ، 2ديريـات الى إثنـى عـشر مـديريـةهـذا المـرسوم تنـظيم الوزارة تـحت سلطـة الوزيـر و قسم المـ

مـديريـة خـاصـة بالأملاك الوطنـيـة، هـي مـديريـة شؤون الملكـيـة العمـومـيـة و العـقـاريـة، حـيث نلاحـظ أن 
، حـيث 006-60ـة عـن مـديريـة الضرائب عـلى غـرار المـرسوم المـشرع فـصل مـديريـة الأملاك الوطنـي

 : قسمـت هـذه المـديريـة الى أربعـة مـديريـات فـرعـيـة هـي

 المـديريـة الفرعـيـة للأملاك العـقـاريـة -

 المـديريـة الفرعـيـة للتـقنـيـن و المنـازعـات -

 . نـقولـةالمـديريـة الفرعـيـة لتـسيير الأملاك العـامـة الم-

 . المـديريـة الفرعـيـة لمـسـح الأراضـي و الـحفظ العـقـاري-

 

 
                              

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، جريدة 5755أوت  06المؤرخ في  55/606المرسوم  -  1
 . 5756لسنة  60رسمية، عدد 

 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  2
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  5757مـرحـلـة مـا بعـد صدور دستـور : ثـالثـا

أحـدث ، الذي 26661فيـفري  06بتـاريخ  2666تـبدأ هـذه المـرحـلـة بصـدور دستـور         
سـواء الاقتـصـاديـة أو السيـاسـة أو الاجتمـاعـيـة، أمـا عـلى صعـيد  إصلاحـات عـلى جمـيـع المـستـويـات،

الذي وحد الأملاك العـامـة و  28-60المـلكـيـة العقـاريـة العـامـة فجـاء هـذا الدستـور ليـضع حدا لقـانون 
أيضـا صـدر  الخـاصـة فـي شكـل أملاك وطنـيـة وقـضى عـلى الازدواجيـة فـي هـذا المـجـال، و لأجل هـذا

 .03-63قـانون الأملاك الوطنـيـة 

الذي يحـدد شـروط إدارة  2662نـوفمـبـر  00المـؤرخ فـي  020-62و المـرسوم التنـفيذي         
، و نتـيجـة لذلك صـدرت 2الأملاك الخـاصـة و العـامـة التـابعـة للدولـة و تـسييرهـا و يضبط كيفيـات ذلك

 :ارة المـركزيـة المـاليـة أهمـاعـدة مـراسيم نـظمت الإد

 3يتـضمـن تـنظيم الإدارة المـركزيـة فـي وزارة الاقتـصـاد 570-70المـرسوم التنـفيذي -05

، حـيث اسم الوزارة من وزارة المـاليـة الى وزارة 2663جوان  00صـدر هـذا المـرسوم بتـاريـخ         
باشرتـهـا الدولـة عـلى جمـيـع المـستـويـات ومنـه تـشتـمـل  لتـيالاقتصـاد، وهـذا طبعـا نتـيجـة للإصلاحـات ا

، حـيث أنـشأ مـديريـة عـامـة للأملاك 4وزارة الاقتصـاد تـحت سلطـة الوزيـر عـلى عـشرة مـديريـات عـامـة
 : الوطنـيـة هـي المكلفـة بإدارة الأملاك الوطنـيـة، وتتـكون هـذه المـديريـة مـن

 وتظم مـايلـي  :مـديريـة عمـليـات الأملاك الوطنـيـة و العـقـاريـة /أ

 .المـديريـة الفرعـيـة لعمـليـات الأملاك الوطنـيـة و المنـازعات-

 .المـديريـة الفرعـيـة للـحفظ العـقـاري وسجل المـسـاحـة-
                              

، جريدة رسمية، عدد 57/55، الصادر بالمرسوم الرئاسي  5757نوفمبر  65المؤرخ في  5757دستور  -  1
 . 5757لسنة  07

 05المؤرخ في  70/000، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي 5770لسنة  60جريدة رسمية، عدد  -  2
 5770لسنة  56جريدة رسمية عدد  ، 5770ديسمبر 

من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، ضيت 5770جوان  60المؤرخ في  70/570المرسوم التنفيذي  - 3
 . 5770لسنة  66جريدة رسمية عدد 

 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  4



   الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنية العمومـية لفـصل الأول                   ا

61 
 

 . المـديريـة الفرعـيـة لإجراء الخـبرات و العمـليـات العـقـاريـة-

 . ديريـة الفرعـيـة لأملاك الدولـة و التـلخـيصالمـ-

 وتظم مـايلـي  :مـديريـة التنـظيم و الموظفيـن و التـكويـن/ب

 .لتـنظيم المـصـالح و المنـاهـج و المـحفوظـاتالمـديريـة الفرعـيـة -

 . المـديريـة الفرعـيـة لعمـليـات الموازنـات و الوسـائل-

 . يـن و التـكويـنالمـديريـة الفرعـيـة للموظف-

 . 1المـديريـة الفرعـيـة لتـفتـيش المـصـالح-

نلاحـظـه فـي هـذا المـرسوم هـو بدايـة اهتمـام المـشرع بالمـلكـيـة الوطنـيـة، و إفـراد هـذه ومـا         
 .الأملاك بمـديريـة مستـقـلـة تـعمـل عـلى إدارتـهـا و تـسييرهـا 

 2المتـضمـن تنـظيم الإدارة المـركزيـة فـي وزارة المـاليـة 55-75المـرسوم التنـفيذي -06

لتـنظيم الإدارة المـركزيـة بوزارة المـاليـة، حـيث  2662فـيفري  22صدر هـذا المـرسوم بتـاريخ         
وم ، حـيث أبقـى المـشرع فـي هـذا المـرس3تـشمـل الوزارة تـحت سلطـة الوزيـر عـلى إحدى عـشرة مديريـة

 : عـلى المـديريـة العـامـة للأملاك الوطنـيـة نـص عـلى أنهـا تتـكون من

 وتظم مـا يلي  :مـديريـة عمـليـات الأملاك الوطنـيـة و العـقـاريـة/ أ

 .المـديريـة الفرعـيـة لعمـليـات الأملاك الوطنـيـة و المنـازعـات-
 .راضـيالمـديريـة الفرعـيـة للحفظ العـقـاري وسجل مـسح الأ-
 .المـديريـة الفرعـيـة لإجراء الخـبرات و العملـيـات العـقـاريـة-
 . المـديريـة الفرعـيـة لأملاك الدولـة و التـلخـيص-

                              
 .من المرسوم نفسه  06المادة  -  1
يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،  5775فيفري  55ؤرخ في الم 75/55المرسوم التنفيذي  -  2

 . 5775لسنة  55جريدة رسمية عدد 
 .المرسوم نفسه  05المادة  -  3
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 :وتتكون مـن :مـديريـة إدارة الوسـائل/ ب
 المـديريـة الفرعـيـة لتـنظيم المـصـالح و المنـاهـج و المـحفوظـات    -
 .للموظفيـن و التـكويـنالمـديريـة الفرعـيـة -
 . المـديريـة الفرعـيـة لعمـليـات المـيزانـيـات و الوسـائل-
 . 1المـديريـة الفرعـيـة لتـفتـيش المـصـالح-

 2المـركزيـة فـي وزارة المـاليـةالمتـضمـن تنـظيم الإدارة  061-05المـرسوم التـنـفيذي -00
لتنـظييم الإدارة المـركزيـة فـي وزارة المـاليـة  0331نـوفمـبـر  06صـدر هـذا المـرسوم بتـاريـخ         

، حـيث 3حـيث تـشتـمـل الإدارة المـركزيـة بـوزارة المـاليـة تـحت سلطـة الوزيـر عـلى ستـة عـشرة مـديريـة
 : و تتـكون من أربعـة مـديريـة هـيـيـة نـص فـي هـذا المـرسوم عـلى المـديريـة العـامـة للأملاك الوطن

 

  :مـديريـة أملاك الدولـة(أ
 و تتـكون من أربعـة مـديريـات هـي 

 .المـديريـة الفرعـيـة لتنـظييم أملاك الدولـة-
 .المـديريـة الفرعـيـة للأملاك العمـومـيـة-
 .المـديريـة الفرعـيـة لتـسيير أملاك الدولـة-
 .لمنـازعـات أملاك الدولـة المـديريـة الفرعـيـة-
 مـديريـة تـثمـيـن الأملاك التـابعـة للدولـة(ب
 .المـديريـة الفرعـيـة للعمـليـات العـقـاريـة-
 . المـديريـة الفرعـيـة للممتلكات العمـومـيـة الفلاحـيـة-
 .المـديريـة الفرعـيـة للعتـاد غـير الفلاحـي-
 .4التـحصيل و الإحصـائيـاتالمـديريـة الفرعـيـة لمتـابعـة -

                              
 .من المرسوم نفسه  06المادة  -  1
المالية، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  6005نوفمبر  65المؤرخ في  05/061المرسوم التنفيذي  -  2

 . 6005لسنة  55جريدة رسمية عدد 
 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  3
 . 05/061من المرسوم  05المادة  -  4
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 مـديريـة المـحـافظـة العـقـاريـة ومـسـح الأراضـي(ج
 .المـديريـة الفرعـيـة للإشهـار العـقـاري-
 .المـديريـة الفرعـيـة لمـسـح الأراضـي و التـوثيق العـقـاري-
 . المـديريـة الفرعـيـة للمنـازعـات العـقـاريـة و مـسـح الأراضـي-
 دارة الوسـائل و المـاليـةمـديريـة إ(د
 .المـديريـة الفرعـيـة للمـستـخدمـيـن-
 .المـديريـة الفرعـيـة للوسـائل و المـيزانـيـة-
 .المـديريـة الفرعـيـة للتـكويـن-
 .المـديريـة الفرعـيـة للتنـظيم و الإعلام الالـي-

 التنـظيم الإداري لمـصـالح أملاك الدولـة : الفـرع الثـانـي
كـل إدارة تـقوم عـلى مـجمـوعـة من المـصـالح تمـثل تنـظيمـا إداريـا و هـيكليـا لهـا وتـعمـل هـذه        

، وعـليـه فالتنـظيم 1الإدارة عـلى تنـسيق العمـل بيـن مختـلف هـيئـاتـهـا سـواء المـركزيـة أو اللامـركزيـة
كمـا هـو الشأن فـي مـختـلف الدول يـقوم عـلى وجود إدارة مـركزيـة الى جـانـب إدارة  الإداري فـي الجزائر،

أخـرى لا مـركزيـة، و الإدارة المـركزيـة هـي مجمـوع الإدارات التـابعـة للدولـة و المتـواجدة عـلى المـستـوى 
 .م الدولـةكل إقليالمـركزي، و التـي تتـجسد فـي الوزارات، الممتـد نـشـاطهـا الى 

    ولمـا كـان غـير الممكـن إتـبـاع هـذا النمـط لوحده من التـسيير، كـان لازمـا عـلى الدولـة إيجـاد إدارات 
أخـرى عـلى المـستـوى الإقليمـي، تمـثل مـصـالح خـارجيـة لهـا، ولهـا حـق اتـخـاذ بـعـض القرارات         

ا عـلى أن تـبقـى سلطـة اتـخـاذ بعـض القرارات فـي الأموال الإقليمـيـة فـي الأموال الإقليمـيـة التـابعـة لهـ
الهـامـة مـحصـورة بيد الجهـاز المـركزي، التـابعـة لهـا عـلى أن تـبقى سلطـة اتـخـاذ القرار فـي الأمور 

خـر آة و ومـصـالح أملاك الدولـة فـي الجزائر كغـيرهـا من المصـالح لهـا جهـاز مـركزي فـي العـاصمـ
 : مـحلي، ومنـه تتنـاول المـصـالح المـركزيـة و المـحليـة لأملاك الدولـة في الاتـي

 

                              
 6006د بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، التنظيم الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع الجزائر، طبعة  -  1

 . 55ص 
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 لدولـة عـلى المـستـوى المـركزيمـصـالح أملاك ا: أولا
تتمـثل مـصـالح أملاك الدولـة عـلى المـستـوى المـركزي فـي وزيـر المـاليـة و المـديريـة العـامـة         

 .وطنـيـةللأملاك ال
  وزيـر المـاليـة/ 5

الوزيـر هـو الرئيـس الإداري الأعـلى فـي الوزارة، يتـولـى رسم سيـاسـة وزارتـه فـي حدود السيـاسـة         
أمـا عـن  ،1لوزارتـه العـامـة للدولـة ويقوم بتنـفيذهـا ويتـولـى عمـليـة التنـسيق بيـن الوحدات الإداريـة التـابعـة

التـعـيين فبالنـسبـة للوزيـر، بعـد تـعييـن رئيـس الجمهـوريـة للوزيـر الأول بتـولـي هـذا الأخـيـر اختيـار 
 .طـاقمـه الحكومـي ويعـرضهم عـلى رئيس الجمهـوريـة لتـعـيينـهم

ر المـاليـة نـشـاطـا وبـعـد ذلك يصدر المـرسوم الرئـاسي المتـضمـن تـعـيين الوزراء، ويمـارس وزي        
 .20-62واسعـا فـي مجـال الأملاك الوطنـيـة خولهـا إياه المـرسوم التنـفيذي 

 : أمـا صلاحـيـات وزير المـاليـة فـي مجـال الأملاك الوطنـيـة و العـقـاريـة هـي
 .يبـادر بأي نـص يتـعلق بالأملاك الوطنـيـة وسجل مـسح الأراضـي و الإشهـار العـقـاري-
 : يطبق الأحكـام التـشريعـيـة و التنـظيمـيـة و الإجراءات اللازمـة لمـا يأتـي-
 .جرد الممتـلكـات العمـومـيـة و تـقويمـهـا و حمـايتـهـا-
 .الجدول العـام للممتلكات العمـومـيـة باستـمـرارضبط -
 .إعـداد سجـل مـسـح الأراضـي العـام وحـفظـه-
 . ه باستمـرارمـسك السجـل العـقـاري وضبط-
 . يقوم بالمـراقبـة القـانونـيـة لاستـعمـال الممتـلكـات-

 .ويمـارس وزيـر المـاليـة سلطـة رئـاسيـة وسلطـة عـلى المـوظفيـن التـابعـيـن للوزارة
 . و تـشمـل الوزارة الى جـانـب الوزيـر الأمـيـن العـام ورئيـس الديوان
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 العـامـة للأملاك الوطنـيـة ريـةالمـدي/ 6
، وهـي الهـيئـة التـي تـشرف عـلى العمـليـات 1تـعمـل هـذه المـديريـة تـحت السلطـة السلمـيـة لوزيـر المـاليـة

 .التـي تـخص الأملاك الوطنـيـة ويوجد مـقرهـا بالجزائر العـاصمـة
 : وتتمثل فيمـا يلي: مهـامهـا

النـصوص التـشريعـيـة و التنـظيمـيـة المتـعلقـة بالأملاك الوطنـيـة ومـسـح إعـداد و اقتـراح مشـاريـع -
 .الأراضـي و الإشهـار العـقـاري و السهـر عـلى حـسـن تـطبيقهـا

 ـثمـيـن الملكيـات العمـومـيـة والمـحـافظـة عـليهـا ومـراقبـة ظروف استـعمـالهـاالى تأي إجراء يهـدف اتـخـاذ -
 .بأعمـال إعـداد مـسـح الأراضـي العـام و إنشـاء السجل العـقـاري و حـفظـهالقيـام -
 . 2تـوجيـه نشـاطـات المـصـالح غـير الممركزة و تنـشيطهـا و تنـسيقهـا-

 التنـظيم الداخـلي للمـديريـة 
 :هـي ة مـديريـاتعـامـة من أربعـتـتـشكل هـذه المـديريـة ال 080-31المـرسوم التنـفيذي من 36 حـسب المـادة

 مـديريـة أملاك الدولـة/ أ
 :وتكلف بما يلي  
تنـفيذ النـشـاطـات المتـعلقـة بتـسيير الأملاك العقـاريـة و المنـقولـة التـابعـة للأملاك الخـاصـة و حمـايـة -

 .تـوابـع الأملاك العمـومـيـة
 .و تـحيينهـا إنـشـاء الجرد العـام للملكيـات التـابعـة للأملاك الوطنـيـة-
السهـر عـلى تنـظيم و تنـسيق معـالجـة قضـايـا المنـازعـات المتـعلقـة بأملاك الدولـة و تتـكون من أربعـة -

 : مديريـات فرعـيـة
  الفرعـيـة لتنظيم أملاك الدولـة المـديريـة-5

  :وتـكلف بمـا يلي
 . إعـداد وسـائل تـطبيق الأحكـام التـشريعـيـة أو التنـظيمـيـة المتـعلقـة بـشؤون أملاك الدولـة-

                              
 . 05/061من المرسوم التنفيذي  05المادة  -  1
 .من المرسوم نفسه  05المادة  -  2



   الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنية العمومـية لفـصل الأول                   ا

67 
 

إبداء ملاحظاتـهـا و آرائها فـي مشـاريـع النـصوص التـشريعـيـة و التنـظيمـيـة المـقدمـة لهـا و التـابعـة -
 . لمجـال اختـصـاصهـا

  مـيـةة الفرعـيـة للأملاك العمـو المـديريـ/6
  :وتكلف بمـا يلـي

 . مـسك جرد تـوابـع الأملاك العمـومـيـة التـابعـة للدولـة-
السهـر عـلى تنـفيذ الأحكـام التـشريعـيـة والتنـظيمـيـة المـرتـبطـة بإجراءات تـحديد و إدمـاج و تـصنـيف و -

 .تـصـال مـع مصـالح الدولـة المعـنـيـةالتـصنـيف و تـحويل تـسيير توابـع الأملاك العمـومــة بالاإلغـاء 
اقتـراح التـدابير المتـعلقـة بكيفيـات تـحديد الأتـاوى و المنتـجـات التـي تـعود الى مـيزانـيـة الدولـة بعنـوان -

 .شغـل الأملاك العمـومـيـة و استـغلالهـا
 .ابعـة للأملاك العمـومـيـةممـارسـة الرقـابـة عـلى الظروف التـي استـعملت فيها الممتلكـات التـ-
  الفرعـيـة لتـسيير أملاك الدولـةالمـديريـة / 0

 :وتكـلف بمـا يلـي
إعـداد التـدابير التـطبيقيـة للأحكـام التـشريعـيـة و التـنظيمـيـة التـي تـخـص نشـاطـات أملاك الدولـة لا -

 : سيمـا إجراءات أملاك الدولـة المتـعلقـة بمـا يأتـي
عقـارات أملاك الدولـة و التـركـات تـخصيصـات و إلغـاء تـخصيصـات و تـبـادل و تـقـاسم و تأجير -

 .بدون وراث
الإعفـاء من الخدمـة و تـحويل تـسيير الأشيـاء المنـقولـة و العتـاد المتنـوع التـابع للأملاك الخـاصـة -

 .التـابعـة للدولـة
 .اقتـراح التـدابير المتـعلقـة بتـسيير و تـحيين تـخصيصـات المـؤسسـات الإداريـة العمـومـيـة-
ـة المـخـصصة للمـؤسسـات و الإدارات ـــــــلاك العقـاريــــــام للأمـــــــرد عــــداد جـــتـحديد كيفيـات إعـ-

 ـام ــــــــــحسيـن و تـسيير معـلومـاتـي للجدول العالعمـومـيـة و تـوحيدهـا فـي جرد عـام عـن طريق إنشـاء و ت
 1لمـلكيـات الأمـوال الوطنـيـة
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القيـام بإعـداد صيـاغـة و تـحيين سجل تـركيبـة الأملاك الوطنـيـة الذي تـمـسكـه المـصـالح الخـارجـيـة -
 .لأملاك الدولـة

ملاك الخـاصـة التـابعـة للدولـة و تـشغـل فيهـا و ممـارسـة الرقـابـة عـلى الظروف التـي تـستـعمـل فيهـا الأ-
 .تـحـافظ عـليهـا

 عـيـة لمنـازعـات أملاك الدولـةالمـديريـة الفر / ب
 :وتكلف بمـا يلي

أمـام الجهـات القضـائـيـة المختـصـة قضـايـا المنـازعـات المتـعلقـة بأملاك الدولـة و القيـام فـي  الدراسة-
الإداري، بتـصفيـة الملفـات السـابقـة للمنـازعـات المتـعلقـة بأملاك الدولـة، التـابعـة لمجـال إطـار الطعـن 

 . اختصـاص إدارة أملاك الدولـة
السهـر عـلى تنـظيم و تنـسيق معـالجـة قضـايـا المنـازعـات المتـعلقـة بأملاك الدولـة من قبل المصـالح -

 . الخـارجيـة لأملاك الدولـة
 ثميـن الأملاك التـابعـة للدولـةديريـة تـمـ/ 5

 :وتـكلف بمـا يلي
العمـل عـلى تنـاسق منـاهج تـقييم الأملاك العقـاريـة و المنـقولـة ومـراقبـة الخـبرات و العمليـات العقـاريـة -

 .لأملاك الدولـة
ير المبنيـة التـابعـة للأملاك تأطير و تثمـيـن عمليـات التنـازل عـن الممتلكـات العقـاريـة المبنـيـة و غـ-

 . الخـاصـة للدولـة ومنـح امتـيـازهـا وكذا تـلك المـرتـبطـة بالعـقـار الفلاحـي و غـير الفلاحـي
 . إعـداد و توزيـع أي مـعلومـة إحصـائيـة مرتـبطـة بنـشاطـات إدارة الأملاك الوطنـيـة-

 : يـة هـيوتتـكون هـذه المـديريـة من أربعـة مـديريـات فرعـ
  الفرعـيـة للعملـيـات العقـاريـةالمـديريـة -5

  :و تـكلف بمـا يلـي
تـثمـيـن البنـايـات ذات الاستـعمـال السكنـي أو المهنـي أو التـجـاري و المحلات التـجـاريـة التـي بقيت -

 .ملك للدولـة
الدولـة و المـؤسسـات العمـومـيـة ذات الطـابـع الإداري  مـراقبـة العملـيـات العقـاريـة التـي تـقوم بهـا-

 . بالاتصال مـع المـرافق العمـومـيـة المعنـيـة



   الإطـار القـانونـي لتـسيير الأملاك الوطنية العمومـية لفـصل الأول                   ا

05 
 

 .إنجاز عمليات تطهير العقاري الممتلكات التي تحوزها المؤسسات و الهيئات العمومية -
 المـديريـة الفرعـيـة للممتلكات العمومية الفلاحية-6
 :و تكلف بما يلي  
 تحديد كيفيات إعداد و جرد الممتلكات العمومية الفلاحية و توحيده في جرد عام وطني-
 .مراقبة التقييمات المتعلقة بالممتلكات الفلاحية للدولة -
 العمل على تناسق و تحسين مناهج تقييم الأراضي الفلاحية -
 ة الفرعـيـة للعقار غير الفلاحي المـديريـ-0 
 :و تكلف بما يلي  
 .ز عمليات التطهير العقار الحضري و الصناعي إنجا-
 العمل على التناسق و تحسين مناهج تقييم العقار الصناعي و الحضري -
 .1تثمين الأراضي غير المبنية و غير المخصص التي بقية ملكا للدولة و موجهة للإستثمار-
 ة لمتابعة التحصيل و الإحصائيات المـديريـة الفرعـيـ-1
 :و تكلف بما يلي  
تنشيط و تأطير و توجيه نشاطات مصالح الأملاك الوطنية، في مجال كيفيات تحديد منتوجات و -

 .مداخيل الأملاك الوطنية 
 .تقديرات الميزانية في مجال الأملاك الوطنية و العقار و متابعة إنجازها و تقييمها إعداد -
ة من قبل قابضي الأملاك الوطنية بالإتصال مع إعداد شروط و كيفيات مسك الكتابات المحاسبي-

 .الإدارة المكلفة بالمحاسبة العمومية 
جمع المعلومات و المعطيات الإحصائية المتصلة بنشاطات مصالح الأملاك الوطنية و العقارية و -

 .معالجتها 
 المحافظة العقارية و مسح الأراضيمـديريـة / ج
 :وتكلف بما يلي  
 .متعلقة بمسح الأراضي العام و السجل العقاري و الإشهار العقار تنفذ النشاطات ال-
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السهر على تنظيم و تنسيق معالجة قضايا المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية و تتكون من ثلاث -
 :مديريات و من بعض مهامهم 

 يريـة الفرعـيـة للإشهار العقاريالمـد-5
 :و من بعض مهامها المكلفة بها  
 .أدوات تطبيق الأحكام التشريعية و التنظيمية المرتبطة بالإشهار العقاري إعداد -
لمجال إبداء ملاحظاتها و آرائها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية المقدمة لها و التابعة -

 .إختصاصها 
 لمسح الأراضي و التوثيق العقاري المـديريـة الفرعـيـة -6
 :ا و من بعض مهامها المكلفة به 
 .1وضع الوسائل التقنية المتعلقية بعمليات إعداد مسح الأراضي العام-
 .السهر على تنفيذ برامج الأشغال من أي طبيعة كانت تساهم في تأسيس السجل العقاري و تحيينه-
 منازعات العقارية ولمسح الأراضي المـديريـة الفرعـيـة لل -0
 :و من بعض مهامها المكلفة بها  
إبلاغ المحاكم المختصة بقضايا المنازعات التي لها صلة بالإشهار و الترقيم العقاري و القيام في -

 .إطار الطعن الإداري، بتصفية الملفات السابقة للنزاع 
الح الخارجية للمحافظة على تنظيم و تنسيق معالجة قضايا المنازعات، من قبل المصهر الس-

 .العقارية
 وسائل العامة و المالية إدارة المـديريـة / د

 :و من بعض مهامها المكلفة بها 
 .ضمان تسيير مستخدمي المديرية العامة -
 .ضمان تسيير ميزانيات ووسائل المديرية العامة -
 .تنفيذ ميزانية المصالح الخارجية -
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لمستخدمي المديرية العامة في إطار إستراتيجية  المخصصةضمان تطبيق و تنفيذ برامج التكوين -
 .التكوين في الوزارة 

 .ضمان التكفل بوظيفة الإعلام الآلي في المديرية العامة -
 :و بها أربعة مديريات فرعية 

 المـديريـة الفرعـيـة للمستخدمين -5
 :و من بعض مهامها المكلفة بها  
 .ة العامةتسيير المستخدمي الهياكل المركزية للمديري-
 .تأطير تسيير مستخدمي المصالح الخارجية وضمان متابعته و تقييمه-
 ة الفرعـيـة للوسائل و الميزانيةالمـديريـ -6
 :و من بعض مهامها المكلفة بها  

 .تسيير الوسائل المادية للهياكل المركزية للمديرية العامة-

 .إعداد تقديرات الميزانية للمديرية العامة -

 .الميزانية المقترحة للمصالح الخارجية و ضمان متابعتها و تقييمها تنفيذ -

 المـديريـة الفرعـيـة للتكوين -0
 :و من بعض مهامها المكلفة بها  
 .المساهمة في تحديد برامج التكوين الضرورية لمستخدمي المديرية العامة -
 .تطبيقها تنفيذ برامج التكوين المخصصة لمستخدمي الإدارة العامة و -
 العامة للتنظيم و الإعلام الآلي المـديريـة/ 1

 :و من بعض مهامها المكلفة بها 
 .القيام بالتحاليل التصميمية و الوطنية و النظامية لمنظومة الإعلام لإدارة الأملاك الوطنية -
 .تصميم ة تطوير تطبيقات الإعلام الآلي لنشاطات الأملاك الوطنية و العقارية -
 .يانة و حماية برمجيات و تجهيزات الإعلام الآلي ، لإدارة الأملاك الوطنيةضمان ص-
 .و حسن سيرهاالمساهمة في تنظيم المصالح غير الممركزة للأملاك الوطنية -
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  المحليمـصـالح أملاك الدولـة عـلى المـستـوى : ثانيا
 (الجهويالتنسيق )الحفظ العقاري  المفتشية الجهوية لأملاك الدولة و/ 5

يتولى المفتش الجهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري تنشيط مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري 
 :وتنسيقها و مراقبتهاو تقييمها،و بهذه الصفة فهو مكلف بمايلي التابعة لاختصاصه الإقليمي و دفعها

ة ذات الصلة بأملاك يسهر على إحترام النصوص التشريعية و التنظيمية السارية على الأنشط-
 .الدولة و الحفظ العقاري 

 .يخضع له الشهر العقاري الذي و التنظيم الدولة بأملاك التشريع المتعلق تكييف تخص إقتراحات أية يقدم
 .يساهم في أعمال تكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد تأهيلهم -

 .السلمية يعجل بإجراء أية تحقيقات خاصة بناءا على طلب السلطة 
 .ينفذ برامج مراقبة المصالح المقامة و تفتيشها بالإتصال مع الإدارة المركزية-
يتولى تقييم إحتياجات مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري التابعة للناحية إلى الوسائل البشرية و -

 .المادية و التقنية و المالية و توزيع الوسائل المخصصة توزيعا أمثل 
 .يل نشاط مصالح أملاك الدولة و الحفظ العقاري في الناحية و تقييمها دوريا يتولى تحل-

في أداء مهامه ، حسب أهمية النواحي  يساعد المفتش الجهوي لأملاك الدولة و الحفظ العقاري
من  8المادة )مفتشين جهويين كما يكون له فريق تقني ( 0)جهويان مساعدان أو ثلاثة ( 0)مفتشان 

 ( .المعدل و المتمم  30/30/2662المؤرخ في  82-62فيذي رقم المرسوم التن
: مفتشيات جهوية و توجد مقراتها في الولايات الآتية ( 6)و يوجد على المستوى الوطني تسعة 

 .الجزائر، عنابة، بشار، البليدة، قسنطينة، ورقلة، وهران، غليزان و بجاية 
 المديرية الولائية لأملاك الدولة/6

تعد المديرية الولائية لأملاك الدولة في المرتبة الثانية بعد المفتشية الجهوية لأملاك لدولة و         
الحفظ العقاري و يرأسها مدير ولائي يعين بموجب مرسوم تنفيذي بناء على إقتراح من الوزير المكلف 

 . 1عليا تابعة للدولة ةو تعد وظيفته وظيفبالمالية و تنهى مهامه بنفس الطريقة 
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 لمديرية الولائية لأملاك الدولة التقسيم الداخلي ل/أ
سالف الذكر إلى  82-62و قد قسمت مديرية أملاك الدولة حسب المرسوم التنفيذي         

مصلحتين أو أربعة مصالح و تضم كل مصلحة حسب أهمية المهام التي تؤديها مكتبين أو أربعة 
ية لأملاك الدولة في بعض الولايات إلى ثلاث مصالح و و منه فقد قسمت المديريات الولائ ،1مكاتب

 .في ولايات أخرى إلى مصلحتين 
 :تقسيم ثلاث مصالح كالآتي 

 مصلحة الشؤون العامة و الوسائل /5

 :و تقسم إلى أربعة مكاتب 

 .مكتب الموظفين و تجديد المعارف-

 .مكتب الدراسات المعلوماتية و الوسائل-

 .تية و الأرشيفمكتب الدراسات المعلوما-

 .مكتب المراقبة-

 مصلحة عمليات أملاك الدولة /6

 :وتشرف على التنسيق بين ثلاث مكاتب 

 .مكتب مراقبة أملاك الدولة-

 .مكتب الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية-

 .مكتب العقود الإدارية و المنازعات-

  و تقييمات أملاك الدولةالخبرات مصلحة /0

 :فيها التنسيق بين مكتبين و يتم 
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 .مكتب تقييمات أملاك الدولة-

 .مكتب الدراسات و التحليل-

 :تقسيم مصلحتين فيكون كالأتي 

 .ويضم ثلاث مكاتب :مصلحة الشؤون العامة و الوسائل/5

 .و يضم أربعة مكاتب :الدولة مصلحة الخبرات و تقييمات أملاك/6

 .ئية لأملاك الدولة لولاية الأغواط و هو التقسيم المعتمد في المديرية الولا

 لمديرية الولائية لأملاك الدولةمهام ا/ب

 .ات المتعلقة بجرد الممتلكات التابعة لأملاك الدولة و حمايتها و تسييرها تنظيم تنفيذ العملي-

 و حفظ النسخ الأصلية ذات تقوم بتحرير العقود المتعلقة بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة،-
 .الصلة بها

 .تقوم بتسيير الممتلكات و التركات الشاغرة أو عديمة الوارث و عمليات الحجز القضائي-

تقوم بتنظيم و تنفيذ تقييم العقارات و المنقولات ، و المتاجر المتضمنة أملاك الدولة أو التي تتبع -
 .ائها و استئجارها الإدارات العمومية التابعة للدولة عمليات إقتن

تقوم بدراسة عمليات بيع العقارات و المتاجر على المستوى المحلي و تتابع تطورها و تحرر تقارير -
 .و تحاليلي تقنية بذلك 

تدرس الطلبات المتعلقة بعمليات أملاك الدولة و تتابع القضايا المتنازع فيها، المرفوعة إلى المجالس -
 .القضائية و المحاكم

 .1لى السير المنتظم لمفتشيات أملاك الدولة في ولايتهتسهر ع-

 .تحلل دوريا نشاط هذه المصالح بصفة دورية و تعد تلاخيص بذلك و تبلغها للسلطات السلمية-
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تتولى تسيير الإعتمادات المفوضة إليها و موظفي المصالح الخارجية لأملاك الدولة و الحفظ -
 .الإقليمي العقاري الممارسين في دائرة إختصاصها 

 مفتشية أملاك الدولة /6
هي قاعدة الهرم الإداري لمصالح أملاك الدولة و هي موجودة عبر كامل التراب الوطني و         

الهدف منها هو الوقاية من كل أنواع التقصير و تسيير المصالح العمومية و إرشاد المسيرين و 
مع السهر على الإستعمال المحكم و الأمثل للوسائل  ن القيام بصلاحيتهم على أحسن وجه،تمكينهم م
 .1و الموارد

 م الداخلي لمفتشية أملاك الدولة التقسي/أ
 :و تقسم إلى أربعة أقسام 

 .قسم التسيير -
 .قسم الجرد العام لعقارات الأاملاك الوطنية -
 .قسم الخبرات و التقييمات -
 .قسم المحاسبة-
 فتشية أملاك الدولة مهام م/ب

 :تتولى مايلي 
 .أساس كل ناتج أو عائد لأملاك الدولة و تحصيله-
 .مليات المنقولات و إنجازهاعتحضير -
 .تحضير العقود المتضمنة تسيير العقارات التابعة لأملاك الدولة و تثميرها -
 .أشغال تقويم العقارات و المنقولات و المتاجر المتضمنة أملاك الدولة -
 .2تملات أملاك الدولة مسك السجلات الأم لمش-
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 خصائص مصالح أملاك الدولة : الفرع الثالث

 :أهم الخصائص التي تتميز به مصلحة أملاك الدولة 

 ة مصدر لتمويل الخزينة العمومية إدارة أملاك الدول/5

إدارة أملاك الدولة تمول الخزينة العامة من خلال استغلالها و استثماراها للأملاك الوطنية         
لشخص معين من طرف السلطات المختصة لشغل جزء من الطريق العام  ،1فمثلا منح رخصة طريق

المستفيد و إقامة مشتملات عليه فهذه الرخصة تخول للإدارة حق الحصول على مقابل مالي من 
شواطئ البحر سواء للبلديات أو  ، كما يجوز للدولة منح رخص إستغلال2نتيجة هذا الاستغلال

و منه فإدارة أملاك الدولة  3المؤسسات ففي هذه الحالة للدولة حق في الحصول على مقابل مالي
 .تلعب دورا هما في تموين و إثراء الخزينة العامة 

 إدارة أملاك الدولة هيئة رقابية / 6

الوطنية بصفة عامة سواء العامة منها أو إدارة أملاك الدولة هيئة رقابية، على نوعي الأملاك         
و  التصرف و الحجز، الخاصة، فالأملاك العامة حماها المشرع من كل التصرفات المدنية كاتقادم و

و بالضبط التخصيص للنفع العام، أما الأملاك  للدور الذي تقوم به ، نظراحماية لها المنع عبارة عن هذا
 .الدولة سلطة مراقبة هذه الأملاكمنح إدارة أملاك ولكن ة، ة فلم يعطها المشرع نفس الحمايالخاص

 إدارة أملاك الدولة إدارة فنية /0

إدارة أملاك الدولة إدارة فنية أي أنها كغيرها من الإدارات تعتمد على مجموعة من الآليات و         
فهذه الإدارة تعتمد على الخبرة أثناء عملها  الإمكانيات بمختلف أنواعها لتساعدها على أداء مهامها،

  .لذلك نجد قسم الخبرة لدى كل مديريات أملاك الدولة سواء منها على المستوى المركزي أو الإقليمي
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  مـصـالح الحفظ العقاري: المطلب الثاني

 نشأت الحفظ العقاري : فرع الأول ال

تطبيق قواعد الحفظ العقاري، و احترام إدارة الحفظ العقاري عبارة عن مصلحة تضمن         
الشروط القانونية الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري، حتى تكون ذات حجية مطلقة 

 .1في مواجهة الكافة

نشأت و تطورت هذه المصلحة عبر مراحل مختلفة و منه نتناول نشأتها قبل سنة حيث         
هي سنة إنشاء أول محافظة  2612ذا التقسيم هو أن سنة ، و سبب ه 2612و بعد سنة  2612

  . عقارية في تاريخ الجزائر

 5755مرحلة ما قبل / أولا

المتعلق بإصلاح  2626أكتوبر  02المؤرخ في  2263-26قبل الإستقلال صدر المرسوم         
نظام الشهر الشخصي لكافة المعاملات العقارية غير أنه بعد الإستقلال  الشهر العقاري و إعتمد

 :صدرت عدت مراسيم تنظم الشهر العقاري من أهمها 

 المتظمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية  657-55المرسوم /5

لح الحفظ صدر هذا المرسوم لتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية حيث لم يستعمل مصط        
العقاري المعروف حاليا و إنما ذكر مصطلح التنظيم العقاري، حيث خصها هذا المرسوم بمديرية 
فرعية بمديرية فرعية للتنظيم العقاري و مسح الأراضي على مستوى مديرية أملاك الدولة و التنظيم 

 .العقاري على مستوى وزارة المالية
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 المتضمن الثورة الزراعية  5755ر نوفمب 05المؤرخ في  50-55الأمر /6

أحدث هذا الأمر صندوقا وطنيا للثورة الزراعية، مقسم إلى فروع أو مجموعة صناديق تسمى         
، موجودة على مستوى كل بلدية داخلة ضمن نطاق تطبيق هذا صناديق البلدية للثورة الزراعيةالب

خزانة بطاقات عقارية تنظم إحصاء  القانون و استنادا عليه تم تأسيس في نطاق كل بلدية معنية
تتولى المزارع الناتجة عن العمليات المتعلقة بالثورة الزراعية، فهذا الأمر لم يؤسس محافظات عقارية 

 .عمليات الإشهار العقاري 

 للإدارة المركزية بوزارة الماليةالمنظم  5750نوفمبر  65المؤرخ في  50/557المرسوم /0

أنشأ هذا المرسوم مديرية فرعية لمسح اأراضي و الحفظ العقاري موجودة لدى مديرية شؤون         
أملاك الدولة و الشؤون العقارية ، بعد أن كانت تسمى سابقا مديرية أملاك الدولة و التنظيم العقاري 

 .و مسح الأراضي 

  5755مرحلة ما بعد سنة /ثانيا

و مراسيم تعتبر النشاة الحقيقية للمحافظة العقارية التي  صدرت عدة قوانين 2612بعد سنة         
 :تتولى عمليات الإشهار العقاري و أهم هذه النصوص هي 

 ضي العام و تأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأرا 55/51الأمر /5

إدارية عمومية أطلق عليها تسمية  ، لينشأ هيئة1 2612نوفمبر  20صدر هذا الأمر بتاريخ         
 .من هذا الأمر  03يسيرها محافظ عقاري و قد نصت على ذلك المادة  "المحافظة العقارية"

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري  65/00/5756المؤرخ في  56/60المرسوم /6

سالف الذكر حيث نصت المادة الأولى منه  12/10صدر هذا المرسوم تنفيذا للأمر         
تحدث لدى المديرية الفرعية للولاية لشؤون أملاك الدولة و الشؤون العقارية، محافظة عقارية :"عى

، و عليه فالمحافظة العقارية مكتب تابع للمديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة "يسيرها محافظ عقاري
 .الشؤون العقارية، و هي تعمل تحت وصاية و رقابة وزير المالية و
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 لأملاك الدولة و الحفظ العقاري  يةالمتضمن تنظيم المصالح الخارج 75/65المرسوم التنفيذي /0

ة و الحفظ العقاري حيث لجاء في هذا المرسوم قواعد تنظم المصالح الخارجية لأملاك الدو         
المستوى الولائي تتولاه مديرية الحفظ العقاري و على المستوى على  ،1ارينص على أن الحفظ العق

 .البلدي تتولاه المحافظة العقارية 

 يم الإداري لمصالح الحفظ العقاريالتنظ:الفرع الثاني

 قاريئية للحفظ العالمديرية الولا /أولا

الوطنية، يرأسها مدير ولائي يعين تعد هذه المديرية مصلحة خارجية للمديرية العامة للأملاك         
بموجب مرسوم تنفيذي بناء على إقتراح من الوزير المكلف بالمالية و تنهى مهامه بنفس الطريقة و 

 .تعد وظيفته وظيفة عليا تابعة للدولة 

 العقاري  التقسيم الداخلي لمصالح الحفظ/5

 :مصلحتين العقاريتضم المديرية الولائية للحفظ العقاري، تحت سلطة مدير الحفظ  

 مصلحة عمليات الشهر العقاري/أ

 :هذه المصلحة مكلفة بـ 

وضع حيز التنفيذ الاجراءات المقررة في مجال الشهر العقاري وترقيم العقارات الممسوحة وتسليم -
 .المعلومات العقارية

 .معالجة قضايا المنازعات المرفوعة أمام الهيئات القضائية-

 :وهي منظمة في مكتبين

 مكتب تفتيش عمليات الشهر العقاري والمنازعات والتوثيق -

 .مكتب تأسيس السجل العقاري والتوافق مع مسح الأراضي -
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 المراقبة مصلحة التنظيم والتحليل و/ب

 :هذه المصلحة مكلفة بـ

 .ضمان متابعة وتنسيق ومراقبة أنشطة المحافظات العقارية-

 .لحفظ العقاريمتابعة تطبيقات الإعلام الآلي في مجال ا-

 .ضمان حفظ وتأمين الأرشيف العقاري والمسحي-

 :وهي منظمة في مكتبين

 .مكتب التنظيم ومعالجة المعلومات والمناهج -

 .مكتب مراقبة تسيير المحافظات العقارية والتحليل والإحصاء -

 م مصالح الحفظ العقاري مها/6

 للحفظ العقاري المهام الآتية تتولى المديرية الولائية

 تنظيم تنفيذ العمليات المتعلقة بتأسيس السجل العقاري ة ضبطه باستمرار و انتظام-

 السهر على تنظيم إطار تدخل عمليات الشهر العقاري،-

 متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بالشهر العقاري و المرفوعة إلى الهيئات القضائية،-

 حافظات العقارية سيرا منتظما،لسهر على السير الما-

 .التحليل الدوري لنشاطات مصالحها و إعداد تلاخيص بذالك و تبليغها للسلطات السلمية-

العمل على ضمان حفظ العقود و التصاميم و جميع الوثائق المودعة لدى المحافظات العقارية و -
 .سلامتها

المتعلق بمعاينة حق  01/30/0331 المؤرخ في 30/30إعداد سندات الملكية في إطار القانون -
 .الملكية عن طريق التحقيق العقاري
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و يتلخص دور مصالح الحفظ العقاري، عموما، في تنظيم و تنفيذ عمليات إشهار العقود و         
 جميع الوثائق المتعلقة بالمعاملات العقارية المنصبة على حق الملكية و الحقوق العقارية الأخرى، 

لعقارات المشمولة بالمسح العام للأراضي و تسليم سندات الملكية، فضلا عن مسك و كذا ترقيم ا
ين، و هذا وفقا للنصوص القانونية و التنظيمية التي تنظم وثقالبطاقية العقارية و تسليم المعلومات للم

ى و على هذا الأساس فإن أنشطة إدارة الحفظ العقاري تهدف في النهاية إل.إجراءات الشهر العقاري
حماية الملكية العقارية الخاصة و العمومية، و السهر على تأمين الاستقرار في المعاملات العقارية، 

 .و كذا تكريس الائتمان العقاري، مما يكفل تنشيط السوق العقارية و ازدهارها

 "يةالمحافظة العقار "إدارة الحفظ العقاري /ثانيا

 12/10من الأمر  03ر، أنشأها المشرع بموجب المادة تعتبر قاعدة الحفظ العقاري في الجزائ        
 .سالف الذكر، تزاول نشاطها تحت سلطة المديرية العامة للأملاك الوطنية على مستوى وزارة المالية

 نظيم الداخلي للمحافظة العقارية الت/أ

المحافظة أن  2662جوان  30من القرار الصادر عن وزير المالية بتاريخ  0نصت المادة         
 :العقارية تتكون من ثلاثة أقسام 

 قسم الإيداع و عمليات المحاسبة /5

يعتبر هذا القسم من أهم أقسام المحافظة العقارية، حيث يتم بواسطته مباشرة الإجراءات         
الأولية الخاضعة للشهر العقاري، حيث يعتبر أيضا مسؤول عن عملية قبول و رفض إيداع الوثائق 

للحفظ العقاري، إذ أن تسجيل المعلومات في سجل الإيداع هي العملية التي ينطوي عليها  الخاضعة
الإشهار العقاري، و التسجيل في سجل الإيداع يتم يوم بيوم، و حسب الترتيب العددي الإجمالي 

 .1العقود و الأحكام، إضافة هذا القسم يتولى تحصيل الحقوق و الرسوم المترتبة عن عملية الإشهار

 

                              
مجيد خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، الطبعة الأولى  - 1

 . 50، ص 6000
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 السجل العقاري و تسليم المعلوماتقسم مسك /6

مختلف العقود التي تم شهرها ضمن مصنفات الأحجام يتولى هذا القسم مهمة ترتيب و تنظيم         
الخاصة بذلك، بالإضافة إلى مسك السجل العقاري و تحيينه و استيفائه حتى يصبح دليلا ماديا و 

 .ملكية العقارية أو الحقوق العينية الأخرىقانونيا، لكل المعاملات الواردة على ال

 قسم ترقيم العقارات الممسوحة /0

بعد الإنتهاء من عملية المسح يجب إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية، للقيام         
بالإجراء الأول في السجل العقاري و يحاط الجمهور علما بذلك بعدها يقوم القسم بمتابعة الوثائق 

ة، و متابعة المنازعات الناتجة عن عمليات الترقيم العقاري، بالإضافة إلى دور هذا القسم في المسحي
ديم إعداد و تسليم الدفتر العقاري و يمنح لكل ذي مصلحة أجل للإطلاع على الوثائق و تق

 : نص المشرع على ثلاث حالات من الترقيم الإعتراضات عليها، و 

 .الترقيم النهائي-

 .المؤقت لمدة أربعة أشهرالترقيم -

 .الترقيم لمدة سنتين-

 المحافظة العقارية  مهام/ب
خلالها إلى  الجزائري للمحافظة العقارية مجموعة من المهام تهدف من المشرعلقد خول         

الوثائق العقارية مع قيدها في  حماية الملكية العقارية، و المعاملات الواردة عليها، فهي تقوم بحفظ
بمختلف المعاملات التي تم شهرها على  البطاقات العقارية، كما تعمل على إعلام الغير مجموعة
 .مستواها
ضبط  من خلال ما سبق يتضح أن للمحافظة العقارية مهمة أساسية، تتمثل في إعداد و        

من خلال  هذا ما نص عليه الواضع الجزائري ،السجل العقاري الذي يعكس الهوية الحقيقية للعقار
 .البعض الآخر بعض النصوص القانونية وأهمل

العقاري  ح الأراضي العام و تأسيس السجلالمتضمن إعداد مس 10-12بناء على الأمر رقم         
إلا بمبادئ و قواعد عامة لتحديد مهام المحافظة العقارية، وترك تفاصيل المهام إلى  المشرع لم يأتي
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نرى أنه خول للمحافظ العقاري  و من خلال استقرائنا لأحكام هذا الأمر تشريعات ستصدر لاحقا،
 :ثلاث مهام أساسية هي

 .مسك السجل العقاري-
 .مسك مجموعة البطاقات العقارية-
 .1تسليم الدفتر العقاري-

  السجل العقاري مسك/5
الوضعية  بمثابةفإن السجل العقاري يعد  10-12من الأمر رقم  30بناء على المادة         

المحافظ العقاري على  القانونية للعقارات، ويبين تداول الحقوق العينية، يمسك هذا السجل من قبل
يعرف النطاق الطبيعي للعقارات، و  أساس وثائق مسح الأراضي العام على مستوى إقليم كل بلدية، و

بموجب هذا الأمر المتمثل الجديد المؤسس  مسك السجل العقاري يهدف إلى الشروع في نظام الشهر
 .من هذا المرسوم 00المادة  في نظام الشهر العيني و هو ما تشير إليه

 ةمسك مجموعة البطاقات العقاري/6
في   74-75 من الأمر 22لقد ألزم الواضع مسك مجموعة البطاقات العقارية،طبقا للمادة         

مجموعة البطاقات  و يقصد الواضع بالتسجيل في جميع العقود المتعلقة بالملكية العقارية،
الشخص الحق العيني  العقارية،إجراء شهر المحرر الرسمي بالمحافظة العقارية حتى يكتسب

 .العقاري،لأن الشهر العقاري مصدر الحق العيني
 تسليم الدفتر العقاري/0

 تقضي أن الأراضيلقد جاء في هذا الأمر و ما صاحبه من مراسيم تنفيذية أحكام         
 تم الممسوحة، يسلم لصاحب العقارات دفتر عقاري، و ذلك بعد إنشاء بطاقة عقارية عن كل عقار،

 .من هذا المرسوم  26مسحه تدون فيه كل البيانات و تأسس طبقا للمادة 
 مهام المحافظ العقاري /ج

الأول عن تسيير المحافظة العقارية و منه تعتبر وظيفة  المحافظ العقاري هو المسؤول        
، 2660مارس  20المؤرخ في  228-60المحافظ العقاري وظيفة عليا في الدولة، طبقا للمرسوم 

                              
 . 55، ص  6006لسنة  05مجيد خلفوني، مجلة الموثق، العدد - 1
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لذلك خول له المشرع صلاحيات واسعة في قبول أو رفض الوثائق المودعة بالمحافظة العقارية و هذه 
 :الصلاحيات هي 

 فيذ إجراء الشهروني و تنالإيداع القان/أولا

 الإيداع القانوني/5

يتم إيداع الوثائق المراد شهرها لدى المحافظة العقارية و بالضبط في قسم الإيداع و عمليات         
المحاسبة، و يعتبر لإيداع الوثائق بالمحافظة العقارية عمل قانوني أولي لازم في كل سند يستوجب 

اري، و يتم الإيداع من طرف الأشخاص، الذين تثبت لهم صفة إخضاعه إلى عملية الإشهار العق
، و يجب 18-80من المرسوم  63و هم من نصت عليهم المادة  الرسميةتحرير الوثائق و العقود 

 .1تين للعقد أو القرار المراد شهره، و هذا الإيداع له محل و آجال يجب إحترامهاإيداع صورتين رسمي

 تنفيذ إجراء الشهر/6

 22بعد أن يتأكد المحافظ العقاري من الإيداع القانوني للوثائق يتولى عملية الإشهار خلال         
 :يوما التالية لتاريخ الإيداع، و يكون للشهر أثر فوري و ينتج عنه مايلي 

إنشاء البطاقات العقارية الأبجدية و تكون على الأراضي غير الممسوحة، و يثبت فيها بالنسبة لكل -
 .ار غير ممسوح عق

إنشاء البطاقات العقارية الأبجدية و تكون بالنسبة للعقارات الممسوحة و بعد إيداع وثائق المسح -
، و لدى المحافظة العقارية، و تنشأ بطاقات عينية لكل عقار يسجل فيها كل تصرف يرد على عقار

 .2كل تأشير على هذه البطاقات ينقل مباشرة إلى الدفتر العقاري

 

 

                              
 . 560مجيد خلفوني ، مرجع سابق ، ص  -  1
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 ير القانوني و رفض الشهرالإيداع غ/ثانيا

 رفض الإيداع/5

إذا كان المحرر غير مستوفي لشيء من قواعد الشهر العقاري فإن المحافظ يرفض إيداعه         
أي أنه إذا تبين خلل في الشرط الشخصي للأطراف أو البيانات الوصفية للعقار، أو عند نقص 

، و للمعني 1يوما من تسري تاريخ رفض الإيداع 22أجل الوثائق و يبلغ المحافظ قراره بالرفض في 
 .مهلة شهرين للطعن القضائي في قرار الرفض

 رفض الإجراء/6

للمحافظ العقاري الحق في تفحص الوثائق المقدمة في حالة وجود عيب فإنه يبلغ المعنيين         
ر على البطاقة العقارية يوما من تاريخ الإيداع لتعديل العيب و تصحيحه و يؤش 22بالأمر خلال 

في حالة إتمام الوثائق و تعديل العيب فإنه يوشر يؤشر على البطاقة " إجراء قيد الإنتظار"بعبارة 
و في حالة عدم ذلك فإنه يرفض إجراء الإشهار، و يكتب عبارة الرفض " إجراء نهائي"العقارية بعبارة 

 :ايلي في العمود المخصص للملاحظات في سجل الإيداع و يوضح م

 تاريخ الرفض-

 . 2النص الذي يبرر هذا القرار-

                              
 . 565،  566مجيد خلفوني ، مرجع سابق ، ص  -  1
 . 567،  565، ص  نفسهمرجع الخلفوني ،  مجيد -  2
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 تمهيد

باعتبار أن الأملاك العامة تهدف إلى تحقيق النفع العام لذلك نصها المشرع بمجموعة من         
القواعد في المبحثين التاليين و هي الإستعمال الجماعي العام  ذهالقواعد تحكم تسييرها ، و نلخص ه
 .و الإستعمال الخاص لهذه الأملاك 

  للأملاك العمومية الإستعمال الجماعي: المبحث الأول 

و يقصد به الإستعمال المشترك للمال العام أي أن الأفراد يستعملون الأملاك العمومية         
الذي يتفق مع المنفعة العامة التي أعد لها هذا المال ، و هذا النوع من  متساويا و بالشكل استعمالا

الإستعمال الجماعي يكون إما مباشر أو غير مباشر و عليه فقد نتناول هذا النوع من الإستعمال في 
مطلبين إثنين ، المطلب الأول كيف يكون الإستعمال مباشرا أما الثاني نرى كيف يكون هذا 

 .باشر الإستعمال غير م

 الإستعمال المباشر للأملاك العمومية : المطلب الأول 

الإستعمال المباشر للمال العام هو الإستعمال الذي يكون فيه الجمهور على قدم المساواة و         
و لأجل هذا يكون إستعمال  ،1لذي من أجله خصص هذا المال العامهو إستعمال يتفق و الغرض ا

المال العام في هذه الأحوال هو في الوقت ذاته ممارسة لإحدى الحريات العامة ، فمن يسير في 
، فيكون الإستعمال الجماعي عادي  2الطريق العام يمارس إحدى الحريات العامة و هي حرية التنقل

ي الغابة و يكون غير عادي إذا لم إذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي حدد من أجله كالتنزه ف
يمارس بما يطبق هذا الغرض مطابقة كلية ، لكنه يتعارض معه مثل إقامة محلات تجارة على شاطئ 
البحر ، و في هذه الحالة يجب أن يكون مرخصا مسبقا ، فهو بحكم تعريفه مطابقا لغرض الأملاك 

رخيص قبلي ، و يمكن للسلطات العمومية و لا يجوز منعه و لا إخضاعه لتصريح مسبق أو ت

                              
 .577، ص 3002خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن، طبعة أولى علي  - 1
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ا الإستعمال قصد الحماية الإدارية للأملاك  و ضمان النظام العام على ذالإدارية المختصة أن تقنن ه
 .حسب استعمال الملك العمومي 

الذي يحدد شروط  2102ديسمبر  16المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي رقم و قد نص        
، الإستعمال المشترك أو الجماعي امة التابعة للدولة، ويضبط كيفيات ذلكإدارة الأملاك الخاصة والع

للأملاك العامة المخصصة لاستعمال الجمهور استعمالا مباشرا هو الإستعمال الذي يمكن أن يقوم به 
جميع المواطنين حسب الشروط نفسها ، و يتركز هذا الإستعمال على مبادئ و قواعد عامة لا يمكن 

مارسته إلا بقواعد مماثلة ، و يكون الإستعمال المشترك للأملاك العامة مغفلا أو دوريا تغيير شروط م
 .أو متقطعا و يتساوى المستعملون في ممارسته 

و يكون الإستعمال المشترك أو الجماعي عادي إذا كان يمارس طبقا للغرض الخاص الذي          
لاستعمال الجميع و يكون غير عادي إذا لم  حدد لمرفق الأملاك الوطنية و المقصود ب التخصيص

يمارس بما يطابق هذا الغرض مطابقة كلية لكنه يتعارض معه ، و في هذه الحالة يجب أن يكون 
 .مرخصا به مقدما

و هذا الإستعمال العادي للأملاك العامة يكون حر و مجاني و يتساوى فيه جميع المستعملين         
لقيود المنصوص عليها صراحة ، في القوانين و التنظيمات المعمول بها و مع مراعاة الإستثناءات و ا

تفق عليها فقهاء القانون هذا الاستعمال يخضع لمبادئ و قواعد عامة تناولتها التشريعات ، و ا
و  2، و يحكم هذا الإستعمال مبادئ عامة تتمثل في المساواة و حرية الإستعمال و المجانية1الإداري

من قانون الأملاك الوطنية بقولها يخضع الإستعمال  22/12المبادئ الثلاثة نصت على هذه 
الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور لمبادئ الحرية ، المساواة المجانية مع 

     ... الاستثنائيةمراعاة الرخص 
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 قاعدة الحرية : أولا 

الأملاك العامة غير القابلة للتصرف و لا للتقادم و لا للحجز إلا أنها قابلة للإستعمال بحرية         
ل على فلكل فرد الحق في أن يستعمل هذا المال في أي وقت ، يشاء و كيف ما يشاء دون الحصو 

 .إذن مسبق من المرفق المختص

يشاء ، فهو يستطيع أن يسير في ما  قتد حر في أن يستعمل المال العام و فالأصل أن يكون كل فر 
دة دون أن يعلن ذلك الطرق العامة ، و أن يرتاد الحدائق و المنتزهات و أن يذهب إلى مجال العبا

 .1لكائن من كان

فالقاعدة هي مجانية الإستعمال لكن مجلس الدولة الفرنسي لم يجعل منها قاعدة مطلقة ، بل         
، و يتطابق الإستعمال 2جد نص تشريعي أو لائحي يسمح بذلكأجاز للإدارة أن تخالفها إذا ما و 

الجماعي في كثير من الحالات ممارسة عدد من الحريات العامة ، و نلمس ذلك  من تطابق دخول 
الطرق العامة و التجول فيها مع حرية الذهاب و المجيء ، و لذلك فإن هذا الإستعمال عادة ما يتم 

ين ، من دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة التي لا بحرية كاملة مع جمهور المستعمل
تملك حيال هذا النوع من الإستعمال سوى سلطات الضبط الإداري ، المنظمة للإستعمال العام التي 

 . يجب أن لا تصل إلى درجة منعه كليا 

حـيث تـرد عـليهـا بـعـض القيود و التـي  غـير أن حـريـة الاستـعمـال العـام ليست مـطلقـة،        
تتمـثل أهم و  تـستـهـدف أسـاسـا تـنظيمهـا بمـا يـؤكـد فـي النهـايـة من حـريـة استعمالها مـن قبل الكـافـة 

 : لقيود فـي القيـديـن التـالييــنهـذه ا

لا أصبـح الاستـعمـال غـير  لابـد أن يتـوافق الاستـعمـال العـام مـع أهـداف تـخـصيـص المـال العـام،- وا 
 .مـشروع أو يتـطلب الحـصول عـلى تـرخـيـص مـسبق

                              
انوني للأملاك الوطنية في القانون الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عائشة زمورة ، النظام الق - 1

 . 537، ص 3002باتنة،
 .773ص  3003الجامعية،طبعة  ديوان المطبوعاتلإدارة العامة نشاطها و أموالها،د محمد أبوزيد فهمي، ا -  2
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تـقييد حـريـة الاستـعمـال العـام يعـد من قيود الضبط الإداري التـي تـنظمهـا القواعـد العـامـة المتـضمنـة -
 .نـص تـشريعـي أو لائحـيي صورة لـشـروط الإستـعمـال القـانونـي و التـي تـصدر فـ

وللإدارة الحـق فـي تـنظيم استـعمـال هـذه الأمـوال و اتـخـاذ التـدابير و الإجراءات الكـافلـة بالمـحـافظـة 
أو التـي تـستـهـدف حمـايـة النـظـام العـام ويمكـن للسلطـات الإداريـة المختـصـة مـع ذلك أن تـقنن عـليهـا 

و المـحـافظـة عـلى المـلك العمـومـي ان النـظـام العـام، هـذا الاستـعمـال قصد الحمـايـة الإداريـة وضمـ
 .استعمالهاالتـابع للأملاك العـامـة أو عـلى حـسـن 

فإذا تـجـاوزت سلطـاتـهـا هـذا المـجـال فيستـطيـع الفرد الذي تـعسـفت عـليـه الإدارة، ومنعتـه دون         
تـعـويـض إذا  رفـع دعـوى تـجـاوز السلطـة أو دعـوى إلىبالأمـوال العـامـة، أن يلجأ  الانتفاعمـبرر من 

 .ة المعـيبـة أضرارا للمنتـفعـيـنمـا تـرتـب عـلى التنـفيذ قـرارات الإدار 

 : يتـرتـب عـلى مـبدأ حـريـة استـعمـال المـال العـام النتـائج التـاليـة

 .1ـيأو إخضـاعـه لتـرخـيص قبلعــدم جواز منـع الاستـعمـال العـام -

فـي مـجـال الطرق العـامـة، قـرارات إداريـة يكون مـحلهـا منـعـا وقطعـا تـجـاه  ذأن تتـخـ للإدارةلا يجوز -
ـعتـبر مـشروعـيـة وسهـولتـه ت تـحقيق أمـن المـرور إلىالراجليـن أو الراكبيـن ولكـن قراراتـهـا التـي تـهـدف 

عـاديـا  استعمالايتـرتـب عـلى حـريـة استـعمـال أملاك العـامـة المـخـصصة للجمـيـع في هـذا الصدد، إذ 
فيمـا يتـعـلق بالطرق العمـومـيـة عـدم شـرعـيـة المـوانـع العـامـة أو القطعـيـة التـي تــقـام ضد الراجليـن و 

تتـخذ لسبب خـصـائص بـعـض الطرق  الراكبيـن، غـير أن المـوانـع النـسبيـة التـي الآخرينالمـستـعمـليـن 
قـانونـا أن تـفرض لضمـان أمـن المـرور وسـهولتـه تـكون شـرعـيـة، ويمكـن للسلطـات الإداريـة المـخولـة 

ـستـعمـلي الطرق العمـومـيـة فـي مـيدان المـرور و التـوقف هـذا الإطـار بـعـض التـبعـات التنـظيمـيـة عـلى م
مـجلـس الدولـة الفرنـسي بمـشروعـيـة فـي هـذا الصدد قضـى ـحقيق المنـفعـة العـامـة، حـرصـا منهـا عـلى ت

 : القيود النـسبيـة التـي تـرد عـلى حـريـة التنـقل في الطرق العـامـة و مـن أمـثلـة ذلك

                              
 . 55عايلي رضوان، مذكرة سابقة، ص  -  1

 . 57،  59، مرجع نفسه، ص يحياوياعمر : أنظر أيضا 



      كيفية إستعمال الأملاك العمومية من طرف الجمهور                    الفصل الثاني 

72 
 

 يمنـع عـلى بـعـض أنـواع السيـارات المـرور فـي بـعـض الطـرق  -(أ

 . سيـارات الأجرة، سيـارة الإسـعـاف، للحـافلاتحجز بـعـض الممـرات  -(ب

 .تـخـصيص بـعـض الطرق للراجليـن فقط -(ج

و استـعمـال و التـوقف و السبـاحـة يكـون للأشخـاص الذيـن يرتــادون شواطئ البحـر الحق فـي المـرور -
 .1منتـوجـات البحـر باعتدال

 قـاعـدة المـسـاواة : ثـانـيـا

قـاعـدة مسـاواة الأفراد أمـام القـانون هـي قـاعـدة تـحـرص كل الدسـاتـيـر عـلى النـص عـليهـا         
ـقوم عـليهـا كل مـجتمـع متـحـضر، وهـي قـاعـدة جـاءت بهـا التـي يالأســاسيـة فالمـسـاواة هـي الركـيـزة 

ي، و تـنـبثق قـاعـدة مـسـاواة الجمـيـع في اء القـانون الدولـي أو الداخـلالأديـان السمـاويـة ونـص بهـا سو 
استـعمـال الأمـوال العـامـة من مـبدأ تـسـاوي الجمـيـع أمـام القـانون و المـقصود بالمـسـاواة أن يكون 

بحـيث لا تـحدث للمـال العـام متسـاويـا بالنـسبـة لجمـيـع الأفراد، أو الإستـخدام المـشتـرك الإستـعمـال العـام 
فرقـة أو تمـييز بينـهم فـي هـذا الاستـعمـال، ويتـرتـب عـلى ذلك أنـه إذا مـا فرضت شروط أو أي تـ

يقـة واحدة و بأسلوب م، فيجب أن تـطبق هـذه الضوابط بطر ضوابط مـعينـة لتنـظيم استـعمـال المـال العـا
 . 2مـراكز القـانونـيـةأو فـي ذات ال مـوحد عـلى جمـيـع الأفراد الذيـن يوجدون فـي نـفس الظروف 

دون تمـييزه، وعمـلا  كـل الأمـاكـن العمـومـيـة إلىولكـل الأفراد بمـوجـب هـذا الحـق الدخـول         
يتمتـع جمـيـع  بـه المعمولبالمـبدأ الأسـاسي القـاضي بتـسـاوي الجمـيـع أمـام القـانون، وفـي إطـار التـشريـع 

الرعـايـا بالتـسـاوي فـي حق الاستـعمـال و المعـامـلـة في مـيدان الأملاك العـامـة ومـرافقهـا الموضوعـة 
المعـالم و المـبـانـي و الحدائق  إلىتـحت تـصرفـه، كمـا يتمتـعون بالتـسـاوي فـي حـق الدخـول ولا سيمـا 

الأمـاكـن وشواطئ البـحـر ومـرافق الأملاك العـامـة المـدنـيـة، البريـة العمـومـيـة و الحـظـائر و الغـابـات و 

                              
 .57،  59اعمر يحياوي، مرجع نفسه، ص - 1
د عبد الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس و مبادئ القانون الإداري و تطبيقها في  -  2

 . 205لبنان، الدار الجامعية للطباعة و النشر، دون ذكر سنة النشر، ص 
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و الجويـة، و البحـريـة و السكك الحـديديـة للجمـهـور المـخـصصة لاستـعمـالـه المـبـاشر مع اشتـراط 
 . الامتثـال للتنـظيمـات السـاريـة عـليهـا الخـاصـة بحـفظ النـظـام و المـحـافظـة عـليهـا

وعـليـه إذا كـان نـص تنـظيمـي يمـيز بيـن الأفراد في استـعمـال الأملاك الوطنـيـة العـامـة يكـون         
نـص تمـييزي، ويجوز الطعـن فيـه أمـام القضـاء الإداري، إلا أن هـذه القـاعـدة تـخـضع لبعـض القيود 

 : رتــب عـليهـا ما يليالتـي تـفرضهـا طبـائع الأشيـاء، أو المـصلحـة العـامـة و يتـ

 .لتـرتـاده النـسـاء فقط الشاطئمـشروعـيـة حجز جزء من -

 . قـصر دخول بـعـض المكتـبـات عـلى ذوي الشهـادات فقط-

 .حجز ممـرات لذوي الأسبقيـة فـي المـرور-

 .1حجز بـعـض أجزاء الطـريق العـام لوقوف بـعـض السيـارات فقط-

 قـاعدة المـجـانـيـة  :ثـالثـا

إذا كـان الجمـهـور المـستـعمـل للمـال العـام يمـارس حـريـة عـامـة فإن ذلك يقتـضي مـبدئيـا أن         
أو التنـزه فـي الشاطئ ، فلا يـدفـع المواطـن إتـاوة عـن المـرور فـي الطـريق 2يكـون هـذا الاستـعمـال مجـانـا

لتـراجـع عنـه مـادام قـد سمـح للإدارة باستـغلال الأمـوال العـامـة بأفضل السبل إلا أن هـذا المـبدأ بـدأ با
 . فيمكنـهـا إلزام المـستـعمـليـن بدفـع رسوم لدخول المنـاطـق ودخول الشواطئ

لاستـعمـال الجمـيـع استـعمـال مـشتـرك،  المخصصةتتـطلب مجـانـيـة استـعمـال الأملاك العـامـة         
 .يـخـضـع هـذا الاستـعمـال لدفـع أتـاوى مـاعـدا الحـالات المنـصـوص عـليهـا فـي القـانون أن لا

 إلىفالأنظمـة وخـاصـة فـي فرنـسـا تتـجـه فـلم تـعد الأملاك العـامـة تـلعـب دورا اجتمـاعـي، فقط         
بالاتـجـاه وهـذا مـا أطلق عـليـه  الحـصـول عـلى مـردود مـالـي هـام من استـعمـال الأمـوال العـامـة،

                              
 . 57، مرجع سابق، ص (نظرية المال العام)،  اعمر يحياوي - 1
 . 57، ص  نفسه مرجعال، (نظرية المال العام)اعمر يحياوي ،  - 2
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مـداخـيل تـجـاريـة ورسوم وليـس عـلى شكـل  إتاواتالاقتصـادي وهـذا المـردود يكـون عـلى شـكل 
 .1محـضة

 : هـذه الأملاك العـامـة مـهـيئـة تـهـيئـة خـاصـة تـرد عـليهـا بعـض الاستـثنـاءات هـيأمـا إذا كـانت         

 .ـضـائر لوقوف السيـارات بمـقـابلداريـة المختـصـة إنشـاء حيجوز للسلطـة الإ-

 . تتـجـاوز الاستـعمـال العـادي للمـال العـامالمـقـابل إذا كـانت مـدة وقوف السيـارات يجوز فـرض -

 . 2يحق لصـاحب امتـيـاز الطريق السريـع فـرض رسوم عـلى عـاتق المـرتـفقيـن-

أن الإستـعمـال الجمـاعـي هـو استـعمـال مـجـانـي وبدون تـرخـيص ولكـن مـع ذلك يبقـى المـبدأ         
للأموال والى جـانـب الإستـعمـال الجمـاعـي المـبـاشر زه عـن الاستـعمـال الخـاص مـسبق وهـو مـا يمـي

 . لهـذه الأمـوال ويكون عـن طريق المـرافق العـامـةالعـامة هنـاك استـعمـال غـير مـبـاشر 

 للأملاك العمـوميـة  الإستـعمـال غـير المـبـاشر: المطلب الثـانـي

إلا أن هنـاك بـعـض المـرافق يتـعـذر  يحدد القـانون شـروط وكـيفيـات تـقديم كل مـرفق لخدمـاتـه        
ستعمالها لمـا تـحتـويـه من  أو استـراتـيجيـة كمـرفق الدفـاع، ويختـلف أسرار عـسكـريـة عـلى الأفراد وا 

ق العـامـة حـسب طبيعـة كل مـرفق، وعـليـه يجب أن نـفرق بيـن استـعمـال المـرافق إستـعمـال المـراف
 .المـرافق ذات الطـابـع الصنـاعـي التـجاريالعـامـة الإداريـة و استـعمـال 

 ـة المـرافق العـامـة الإداري: أولا

عـلى وظـائف الدولـة  المـرافق الإداريـة هـي المـرافق التـقليديـة و ينـصب نـشـاط هـذه المـرافق        
الداخـلي و الخـارجـي، و تتولى المهـام الأسـاسيـة التـي تـشبـع الحـاجـات  أمنهاالأسـاسيـة وهـي حمـايـة 

 . للشعـب كمـرفق الدفـاع و القضـاء و الصحـةالعـامـة 

                              
 . 57عايلي رضوان ، مذكرة سابقة، ص  -  1
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وحـيـن يستـعمـل الأفراد المـرافق العـامة الإداريـة كمـرفق التـعليم أو مـرفق الصحـة فإنهم لا          
مون عـقود مـع الإدارة بل يكونـون فـي حـالـة قـانونـيـة و تنـظيمـيـة خـاضعـة للقـانون العـام، و تملك ر يب

ـغيير كيفيـات تـقديم خدمـاتـهـا، دون أن يكون للأفراد الحـق فـي معـارضـة تـعديل نـظـام ـق تالإدارة ح
 . المـرفق

و أن يلتمـسوا وفـي المقـابل يحق للمـستـعمـليـن أن يطلبوا إلغـاء قرارات المـرافق المـعـيبـة          
ن مـن ذلك، لكـن قـد يستـعمـل الأفراد المـال تـعويضـا إذا كـان المـرفق لا يسير كمـا ينـبغـي و يتـضررو 

العـام بـواسطـة مـرفق عـام إداري ورغم ذلك لا يكونون فـي علاقـة تنـظيمـيـة بل يخـضعون لعـقد إداري 
كمـا هـو الشأن بالنـسبـة لعـقد الاشتراك في الهـاتـف الذي يبـرم بيـن مـرفق البريد و الأفراد وسـواء تـعلق 

كز تنـظيمـي أو تـعـاقدي فإن المنـازعـات لا تتولد عـن التـسيير السيئ للمـرافق الإداريـة، الأمـر بمـر 
 . تـخـضـع لاختصاص القضـاء الإداري

 المـرافق العـامـة ذات الطـابـع الصنـاعـي والتـجـاري: ثـانـيـا

هـي المـشروعـات التـي تـقوم بنـشـاط تـجـاري  المـرافق العـامـة ذات الطـابـع الصنـاعـي والتـجـاري        
 1اليب إدارة المـشروعـات الخـاصـةأو صنـاعـي ممـاثل لنـشـاط الأفراد، و الهـيئـات الخـاصـة و تـدار لأسـ

و خـضوعـهـا لقواعـد القـانون العـام و القـانون الخـاص مـع تـوافـر الخـصـائص الممـيزة للمـرافق العـامـة 
 . مـعـا

و الطـائرات أو مـرفق البريد أو مـرفق تـوزيـع ومـن أمثلتـه مـرافق النـقل للسكـة الحديديـة         
المـؤسسـة العـامـة ذات الطـابع الصنـاعـي و و اعتـبـر المـشرع الجزائري '' سونـلغـاز'' الكهـربـاء و الغـاز 

 .لقواعـد القـانون التـجـاريالتـجـاري تـاجرة فـي علاقـاتـهـا مـع الغـير و أخضعهـا 
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فعـقود الاشتـراك التـي يبرمـهـا المـرتـفقون أو المـستـعمـلون مـع مـؤسسـة النـقل بالسكـة ذا وهـك        
الحديديـة مثلا أو مـؤسسـة سونـلغـاز تـعتـبر عـقودا خـاضعـة للقـانون الخـاص، أمـا المنـازعات النـاشئة 

 . نـعـقد الاختصـاص فيهـا للمـحـاكمعـن مـثل هـذه العـقود في

 الإستـعمـال الخـاص للأملاك العمـومـيـة : المـبحـث الثـانـي

ا إلا أنـه احتـيـاطيـا يمكـن الأصل أن الأملاك العمـومـيـة تـستـعمـل استعمالا جمـاعـيـا مـشتـرك        
 . ئـة خـاصـة من الأفرادانتـزاع جزء من الأملاك العـامـة المـخـصصة للجمـيـع لفـائدة ف

ويـوصف هـذا الاستـعمـال بأنـه خـاص لأن الفرد المـستـعمـل يختـص دون سواه بجـزء من المـال         
العـام، فإذا كـان استـعمـالـه متـفقـا و الغـرض المـخـصص لـه المـال العـام أصلا، وصف استـعمـال الفـرد 

كـان استـعمـال المـال العـام لا يتـفق وغـرض هـذا المـال الأصلـي  عـلى أنـه استـعمـال عـادي، أمـا إذا
 . فإن الإستـعمـال فـي هـذه الحـالـة يطـلق عـليـه استـعمـال غـير عـادي

 : ويكـون الإستـعمـال الخـاص للأموال العـامـة فـي صورتـيـن

 . انفراد شخـص مـا باستـعمـال جزء من مـال عـام مخـصص لاستـعمـال الجمهـور-

 . استـعمـال شخـص معـيـن لجزء من مـال مخـصص للاستـعمـال الخـاص-

فالاستـعمـال الأول لا يتطـابق مـع الغـرض الذي خـصص للمـال العـام ويسمـى استـعمـالا غـير         
ه الإدارة إن لم تـر مـانـعـا فـي ذلك فمـثلا تـسمـح لصـاحـب مـقهـى بـوضـع عـادي ومـع ذلك تـرخـص بـ

 .كـراسـي عـلى الرصيف

أمـا الاستـعمـال الثـانـي فلا يتـعـارض مـع الغـرض الذي من أجلـه خـصص المـال العـام، لذلك         
 .1بيـع سلعتـهيطلق عـليـه الاستـعمـال العـادي مثل شغـل تـاجر لمكـان فـي السوق ل
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ويكـون إمـا وهـذا الاستـعمـال الخـاص يكون بمقـابل و بتـرخـيص من الجهـة الإداريـة المختـصـة         
غـير عـادي للمـال العـام ومنـه نتنـاول هـذا النـوع من  استـعمـالا عـاديـا للمـال العـام أو استـعمـال

 : الاستـعمـال في المطلبين التـالييـن

 ''بـقرار''الاستـعمـال العـادي : ب الأولالمطـل

قـاعـدة حـرية الممـارسـة، نـجد أن الإستـعمـال  إلىيخـضـع الاستـعمـال الجمـاعـي للمـال العـام          
و إلا كـان  الخـاص يخـضـع لـشروط ضـرورة الحـصـول عـلى تـرخـيـص مـسبق من الإدارة بممـارستـه،

استـعمالا غـير مـشروع تـلزم الإدارة بـردعـه و إنهـائـه و تنتـفـي فـي هـذا المـجـال أيضـا قـاعـدة المـسـاواة و 
المـجـانـيـة المـقررتـيـن فـي حـالـة الإستـعمـال العـام، فنـجد أن الاستـعمـال الخـاص يمـيـز المـستـفيد منـه 

 . ـن العـاديين للمـال وتتم ممـارستـه لقـاء مـقـابل مـادي يدفعـه المـستـعمـلعـن غـيره من المـستـعمـلـي

وأيـا كـانت طبيـعة العلاقـّة التـي تـربط بيـن المستـفيد بالاستـعمـال الخـاص والسلطـة الإداريـة         
ـة فـي كل وقت سحـب اريلتزعزع، حـيث يحق للسلطـة الإدوافإنهـا تتم أسـاسـا بطـابـع عـدم الاستـقرار 

بشأنهـا أو إنهـاء العلاقـة التـعـاقديـة بإرادتهـا المنـفردة، في الوقت الذي تـقدر فيـه التـرخـيص الصـادر 
 . ملائمـة إنهـاء تـخـصـيـص المـال العـام أو تـوجيهه الى تـخصيص جديد يحقق المـصلحـة العـامـة

ـال الخـاص أصبحـت تـعرقل بصورة خطيـرة أهـداف أو عنـدمـا تـرى ممـارسـة الإستـعم        
التـخـصيص الجوهـريـة، ولا يمـلك المـستـفيد مـن الإستـعمـال الخـاص إلا الخـضوع لقرار إلغـاء حـقـه مـع 
جواز منـحـه تـعويـض مـالـي عـن ذلك حـسب نـوعـيـة الإستـعمـال الخـاص الذي كـان يشغـلـه، ويتم هـذا 

ـواسطـة قـرار تـصدره السلطـة المختـصـة بالتـصريـح للشخـص، أو الأشخـاص طـالبـي الاستـعمـال ب
من أن هـذا الاستـعمـال لـن يـؤثـر عـلى الغـرض الذي خـصص لـه المـال  التأكدالانتـفـاع الخـاص، بـعـد 

العـام، حتـى من نـاحـيـة أخـرى العـام للمنـفعـة العـامـة من نـاحـيـة، أو عـلى الاستـعمـال العـام لهـذا المـال 
ويـجب عـلى الإدارة أن تـراعـي المـصلـحـة العـامـة عنـد منحهـا هـذه التـراخـيص، ولا تنـحرف عـن هـذا 

 . الهـدف
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لأنـه يحدد بمـدة مـحددة فـي غـالب الأحوال وقد تـقوم  كمـا أن التـراخـيـص تحتـاج الى تـجديد،         
الإدارة بإلغـاء التـرخـيـص عنـد مخـالفـة المـرخـص لـه القوانـيـن و اللوائـح أو لمسـاسـه بالغـرض الذي 

 . خـصص لـه المـال العـام، أو لمـقتـضـيـات الصـالح العـام، دون ذكـر الأسبـاب

وهـذا الاستـعمـال غـير عـادي لأنـه استـعمـال غـير مـطـابق مـع الهـدف الذي خـصص لـه المـال         
 . العـام

جزء من المـال العـام دون إحداث أي تـغيرات  شغلوقد يتـحدد التـرخـيص بالاستـعمـال الخـاص         
، مـثل السمـاح للسيـارات بالوقوف في أو أعمـال بنـاء أو حـفر وهـذا هـو الاستـعمـال الأكـثر انتشـارا

على الشوارع العـامـة، و للمـقـاهـي بـوضع مـقاعدهـا عـلى جـانـب الطريق وللبـاعـة بعـرض  بضـاعتـهم 
 . جـانـبي الشـارع

شخـصـا عـلى جزء من المـال العـام بنـاءا عـلى قـرار إداري تمنـحـه  يمارسهوهـذا الانتفـاع الذي         
رخـصـة : السلطـات المـختـصـة وعـليـه نـحـاول دراسـة هـذا النـوع من التـرخـيـص فـي رخـصتـيـن همـالـه 

تتمـثل '' من قـانون الأملاك الوطنـيـة عـلى  10-26 ، نـصت المـادة1الطـريق، رخـصـة الوقوف
الجمـيـع و المـرخـص  لاستعمالالمـخـصصـة الوطنـيـة العمـومـيـة استعمالات الخـاصـة بجزء من الأملاك 

 .''بهـا، بعـقد أحـادي الطـرف فـي رخــصة الطريق، ورخـصة الوقوف

  :رخـصـة الطـريق /أولا

فـي الغـالب إلى هـذه الرخـصـة تـقتـضي نـوعـا من الاستقرار عـلى المـلك العمـومـي كمـا تـؤدي         
شـكل الطـريق كتـراخـيـص إنشـاء مـحـطـات الـبنـزيـن  بـعـض التـغـيرات فـي وعـاء الطـريق أو إحداث

كـل قرار من السلطـة الإداريـة المكلفـة بالمـحـافـظة عـلى الأملاك ويمنـح هـذا الإستـعمـال بـرخـص في ش
 .2عـن هـذا الاستـعمـال'' إتـاوة'' وذلك مـقـابل جبـايـة  العمـومـيـة
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وتـشمـل هـذه الاستعمـالات شغـلا '' : ن قـانون الأملاك الوطنـيـة عـلى 12-26نـصـت المـادة         
مـؤقـتا ويخـضع للسلطـة التـقديريـة للإدارة، وتـكون قـابلـة للطـعـن فـي حـالـة الإستـعمـال التـعـسفي للسلطـة 

تـغيير أسـاس  العمـومـيـة يتـرتـب عـليـه وتـخول رخـصـة الطريق استعمالا خـاصا للأملاك الوطنـيـة
عـليـه و تكون هـذه الرخـصـة فـي شكل قـرار من السلطـة الإداريـة  الاستيلاءالطريق العمـومـي أو 

بـه  المعمولطبقـا للتـشريـع  عنـهـا أتـاوىالمكـلفـة بالمـحـافـظـة عـلى الأملاك الوطنـيـة العمـومـيـة، وتـقبض 
أن يقوم لطـريق عنـدمـا تـطلب منـه السلطـة المـختـصـة ذلك، و يتـعـيـن عـلى المـستـفيد منـح رخـصـة ا

بسبب متـطلبـات تـقنـيـة أمنـيـة عـلى نـفقتـه بتـغيير مـواقـع قنـوات المـاء و الغـاز و الكهـربـاء أو الهـاتـف، 
أو إنجـاز أو لدعـم الطريق العمـومـي غـير أنـه إذا كـان الغـرض من هـذه الأشغـال هـو تـغيير الطـريق 

من التـعـويض نتـيجـة الاستفادة عمـليـات التـجمـيل فإن ذلك يـخول لصـاحب رخـصـة الطـريق حـق 
 : مـوقع القنـوات المـذكورة، ولهـذا النـوع من الرخـص أحكـام خـاصـة هـيلتـغيير 

 . الأصلي للمـلك العـاملا تـجوز هـذه التـراخـيـص إذا كـان من شأنهـا أن تـعـطل الإستـعمـال -

 .لإستـعمـال الأصلي للمـلك العـاملا يكـون قـرار الإدارة بـرفض التـرخـيـص مـشروعـا إلا إذا تـعطل ا-

 .هـذه التـراخـيص ليست تـعـاقديـة فلا تـجعـل أصحـابهـا فـي مـراكز قـانونـيـة تنظيمـيـة عـامـة-

أن يـقوم عـلى نـفقتـه عنـدمـا تـطلب منـه ذلك السلطـة يبقـى عـلى المـستـفيد مـن رخـصـة الطريق -
أو الهـاتـف التـي أقـامـهـا ذلك لأجل القيـام المـختـصـة لتـغيير مـواقع قنـوات المـاء و الغـاز و الكهـربـاء 

 .بأشغـال ذات منـفعة عـامـة أو لدعم الطريق العمومـي

عمـليـة التـجمـيل  زهـو تـغيير مـحور الطريق أو إنجـاغـير أنـه إذا كـان الغـرض من طلب التـغيير -
من التـعويـض نتـيجـة  الاستفادة، فإن ذلك يخـول لصـاحب رخـصـة الطريق حـق (تـجمـيل المـحيط)

 . 1تـغيير مـوقع القنـوات المذكورة
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انت تـهدف إلا إذا كـ إليهامن طرف الإدارة ولا يلجأ  انفراديورخـصـة الطريق هـي تـصرف إداري، -
 باختلافتـحقيق المـصلحـة العـامـة وتـختـلف النـصوص القـانونـيـة التـي تنـص عـلى رخـصـة الطريق  إلى

 : 1وتنـوع الأملاك العـامـة ومـن أمثلـة الرخـص المنـصوص عـليهـا نـذكر

وقـانون  ونـقلهـا بالأنـابيبستـغلالهـا بأعمـال التنـقيب والبحـث عـن المـحروقـات واالقـانون المتـعلق 
 . 2المنـاجم

هـذه التـراخـيص يعـطى المـستـفيد وقـانون البريد والمـواصلات السلكيـة واللاسلكـيـة وبموجب          
مـدة الرخـصـة أو  انتهاءمن الإستـعمـال، وذلك لغـايـة  الآخرينحـق مـانـع، أي لـه الحـق فـي منـع 

فـي أي وقت تطبيقـا للمـبدأ العـام، الذي يـرتب لشـاغل الأملاك الوطنـيـة للسحب سحبهـا لأنـهـا قـابلـة 
ت الرخـصـة منـه سحبكمـا أنـه لا يمكـن للمـستـفيد المطـالبـة بالتـعويض إلا إذا  امتلاكيةالعمـومـيـة حقوقـا 

 : هـذه الرخـصـة كل مـنويسلم  ،3قبل انقضاء أجلهـا وبدون داعـي المنـفـعة العمـومـيـة أو خطأ المـستـفيد

المـدير الولائي للأشغـال العـامـة، المـختـص إذا كـان الشغـل عـلى حـافـة الطـريق الوطنـي أو / 10
 .الولائـي

 .المـدير العـام للوكـالـة الوطنـيـة للطرق السريـعـة، إذا كـان الشغـل عـلى حـافـة الطريق السريـع/ 12

 ريق بلدي فإن الرخـصـة يسلمـهـا رئيس البلديـة أو الوالـيأمـا إذا كـان الط/ 10

 : ، و أهم هـذه الحـقـوق هـيوحقوق لكل من الإدارة و الشـاغـلين وينتـج عـن هـذه الرخـصـة التزامات

 حـقوق الإدارة -أ

 للإدارة الحـق فـي منـح أو عـدم منـح الرخـصـة، استنـادا لمـا تمـلكـه من سلطـة تـقديريـة-

إذا كـان شغـل الأشخـاص لمـرفقـات الطرق العـامـة مـؤقتـا، فإن ذلك يخول للإدارة حـق إلغـاء الرخـصـة -
 فـي أي وقت، لسبب مـشروع ولا تـلتـزم بدفـع أي تـعويـض
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 الحـصول عـلى مـقـابل مـالـي -

مـن رخـصـة الطريق أن يغـيـر عـلى نـفقتـه مواقـع قنـوات المـيـاه  يحـق للإدارة أن تـطلب من المـستـفيد،-
و الغـاز، و الكهـربـاء، و الهـاتـف، إذا قررت القيـام بالأشغـال ذات مـصلحـة عـامـة أو خـاصـة يدعم 

 .1الطريق العمـومـي

 2102مبر ديس 16المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي رقم ت هـذه الحـقوق فـي ورد         
 . الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، ويضبط كيفيات ذلك

 حـقوق صـاحـب الرخـصـة-ب

الحـق إذا كـانت الإدارة تمـلك سـلطـة تـقديريـة فـي منـح أو عـدم منـح رخـصـة الطـريق فإن للفرد / 10
 . إذا كـان قرار الرفض مـشوب بعـيـب الإستـعمـال التـعـسفي للسلطـة ضـاتـهـا،افـي مق

صـة الطـريق تـغيير مـواقع قنـواتـه، عـلى نـفقتـه حللإدارة الحـق فـي أن تـطلب من المـستـفيد من / 12
ل خـاصـة، لدعم الطريق العمـومـي، لكـن إذا كـانت هـذه الأشغـا أوبسبب أشغـال ذات مـصلحـة عـامـة 

من أجل تـغيير الطريق أو التـجمـيـل، فإن قيـام صـاحب الرخـصـة بتـغير مواقـع هـذه القنـوات يخولـه 
 . الحـق فـي الحـصول عـلى التـعويض المنـاسب

يمكـن لشـاغـل مرفقـات الأملاك العـامـة أن يطلب التـعويض إذا ألغـيـت الرخـصـة قبل الأجل في / 10
 : الآتيةالظروف 

 .كـان الإلغـاء بسبب أشغـال لا تمت بصلـة لمـصلحـة المـال العـام الذي تم شغـلـه إذا-أ

 . إذا كـان غـرض الإلغـاء هو تـجمـيـل الطريق أو تـغيير مـحوره-ب

إذا كـانت نفقـات أنـابيب المـاء و الكهـربـاء و الغـاز و الخـطوط الهـاتـفيـة، تـستـهلك خلال فتـرة -ج
 .طويلـة

 . 1انـقضى أجل الرخـصـة، حق للشـاغـل المـؤقت طلب التـجديد إذا/ 10
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 نهـايـة الرخـصـة وسحبـهـا

 . نـهـايـة رخـصـة الطـريق تـختـلف عـن سحـبهـا وهـذا مـا سنـراه       

 نـهـايـة الرخـصـة-أ

ستـعمـال أو عـدم فـي غـالب الأحـيـان تنتـهـي رخـصـة الاستـغلال بزوال المـدة القـانونـيـة للا        
 أثارالاستـعمـال للمـلك العـام خلال مـدة معـينـة حددهـا دفتـر الشروط، ولنهـايـة هـذه الرخـصـة عـدة 

 : منهـا

 .يـجب عـلى المـستـغل أو صـاحب الرخـصـة مغـادرة الأمـاكـن فـي أقرب وقت-

 . الإدارة غـير مـلزمـة بالتـعويـض فـي حـالـة عـدم تـجديد الرخـصـة-

عـلى صـاحب الرخـصـة تـحطيم منـشأتـه ، فـي حـالـة رفـضـه، تـصبح تـابعـة للأملاك العـامـة بعـد -
 . مغـادرتـه الأمـاكـن

يـصبح فـي حكم مستـغل  فـي حـالـة مـا إذا انتـهـت المـدة ولم يخـرج صـاحب الرخـصـة من الأمـاكـن،-
أملاك عـامـة بدون رخـصـة، ويتـعـرض لمتــابعـات جزائيـة ويطرد منهـا باستـعمـال القوة، وعـليـه فإن 

 . الإدارة بإمكـانـهـا، أن تـجدد مـدة الرخـصـة، ولكـن بصورة كتـابيـة وليست ضمنـيـة

 سـحب رخـصـة الطـريق

ليس أبديـا، بل هـو مـؤقت ومـعـرض للسحـب والسلطـة المخـول لهـا استـغلال الأملاك العـامـة          
عـذار إ قـانون منـح الرخـصـة، وهـي التـي تـستـطيـع سحبهـا عـلى أسـاس قـاعـدة تـوازي الأشكـال، و

 . صـاحب الرخـصـة ليس إلزامـي
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 رخـصـة الوقوف  /ثـانـيـا

ديـة الطـرف، وهـذه الرخـصـة احالأتـعتـبر رخـصـة الوقوف النـوع الثـانـي من الرخـص الإداريـة،         
تمنـح للاستـعمـال الذي لا يتـطلب اتـصـالا دائمـا بالمـال العـام، يعنـي أن يكـون لصـاحب الرخـصـة 

لما جاء في قـامـة أسـاسات بمـجرد اتصـال لا يتـضمن تـثبيت أي منشأة عـلى المـال العـام بواسطـة إ
الذي يحدد شروط إدارة الأملاك  2102ديسمبر  16المؤرخ في  12/427المرسوم التنفيذي رقم 

تتمـثل رخـصـة الوقوف فـي التـرخـيص بشغـل  الخاصة والعامة التابعة للدولة، ويضبط كيفيات ذلك
دون إقـامـة مشتملات عـلى أراضيهـا وتسلم قطـعـة من الأملاك العـامـة لاستـعمـال الجمــع شغلا خـاصـا، 

لمستـفيد مـعـيـن اسمـيـا، مثل وضع صـاحب مـقهـى مـوائده فـي مـرفقـات الطريق العـام أو تمكـن أحــد 
البـاعـة، من عـرض سلعتـه في كشك مقـام فـي الرصيف، فـهـي رخـصـة مـؤقتـة، مـثل رخـصـة الطريق 

من رخـصـة  المستفيدينـانونـيـة، مـن حـيث إجراءات منـح حقوق وواجبـات وتـخـضـع لنـفـس القواعـد الق
كيفيـات نهـايتهـا وسحـبهـا إذا اقتـضـى الأمـر، وتـختـلف عـن رخـصـة الطريق، كون أن  الوقوف و

استـعمـال الأملاك العـامـة عـن طريق رخـصـة الوقوف يتـطلب اتصـالا دائمـا بالمـلك، أمـا الإستعمـال 
 .عـن طريق رخـصـة الطـريق، هو اتصـال دائم بالمـلك

وكذلك رخـصـة الوقوف لا خـطر فيهـا عـلى المـلك العـام وكـل خـطورتـه تنـحـصـر فـي تـخـصيص المـال 
للنـفـع العـام، أمـا رخـصـة الطـريق، فإن حفظ الدومـيـن يقع عـلى عـاتق الشخـص الإداري الذي يتـبعـه، 

ـه أن يـقدر درجـة الخـطورة، التـي تـلحـق بالمـال العـام، من جراء استـعمـال هـذا النـوع من ولهـذا كـان ل
 .الإستـعمـال الخـاص

 السلطـة المـختـصـة بتـسليم رخـصـة الوقوف 

تـختـلف السلطـة الإداريـة التـي لهـا صلاحيـة منـح رخـصـة الوقوف، بحـسب موقع المـال العـام         
الإستـعمـال الخـاص، يسلمهـا رئيس المـجلـس الشعـبي البلدي إذا تـعـلق الأمـر بطـريق بلدي سـواء محل 

، أمـا 1لا والطرق الوطنـيـة أو الولائيـة المـوجودة داخـل التـجمعـات السكنـيـةوقع داخـل تـجمـع سكنـي أو 
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ـيـة فإن الوالـي المختـص إقليميـا هـو الذي إذا كـان الطـريق الوطنـي أو الولائـي، خـارج التـجمعـات السكن
 .يمنـح رخـصـة الوقوف

الإدارة وحـقوق صـاحب الرخـصـة فـهـي نـفس الحـقوق والواجبـات التـي ذكرت أمـا عـن حـقوق         
سـابقـا بشأن رخـصـة الطريق، وذلك فـي الحدود التـي لا تتـعـارض مـع الرخـصتـيـن، لأن حـق الإدارة في 

فـي إطـار رخـصـة الوقوف  الغـاز و المـيـاه و الكهـربـاء، والهـاتـف لا ينـطبقطلب تـغيير مواقع قنـوات 
طبيعـة كل منهمـا، ورخـصـة الطـريق تـفرض عـلى صـاحبهـا تـغيير أسـاس الطريق و  إلىوذلك يـرجـع 

ـي عـكس الأولـى ولا تتـطلب ، أمـا رخـصـة الوقوف فـه(حـفر، مد قنـوات)عـليـه  إقـامـة مشتملات
 . بطبيعتـهـا إحداث تـغييرات أو إقـامـة مشتملات فـي أسـاس القطـعـة المـشغولـة

 الإستـعمـال الخـاص بالعـقد : الثـانـي المـطلب

الخـاص للمـال العـام مبنـي عـلى السلطـة التـقديريـة للإدارة التـي إذا كـان الأسلوب للاستـعمـال         
تمنـح أو تـرفـض الرخـص أو تـحدد شـروطهـا يجعـل أصـحـابهـا فـي مـركز تنـظيمـي لائحـي سـواء تـعـلق 

 ، فإن الوضـع يختـلف بالنـسبـة للوضـع التـعـاقدي حـيثالأمـر بـرخـصـة الوقوف أو بـرخـصـة الطريق
تتـقلص السلطـة التـقديريـة للإدارة ويكون المتعـاقد معهـا في مركز تعـاقدي وبذلك تـكون لـه سلطـة 

 . 1تعـاقديـة

حـيث يتـضمـن العـقد شـروط الاستـعمـال المـسمـوح بـه ومـدتـه، وحـق الإدارة فـي تعديلـه أو         
ه الفرد أو الشـركـة المتـعـاقدة، وفـي هـذه الحـالـة، فإن إلغـائـه إذا رأت ذلك والمقـابل النـقدي الذي يـدفعـ

مـركز المتعـاقد مـع الإدارة يصـبـح أكثر قـوة و استـقرار من المـركز القـانونـي للشخـص المـصرح لـه 
بينـه وبيـن السلطـة المختـصـة عـقد من العـقود باستـعمـال المـال العـم، نـظرا لأن الذي يحكم العلاقـة 

داريـة فـي حـيـن ن المـرخـص لـه يكون استـعمـالـه للمـال العـام بنـاءا عـلى قرار إداري وعـلى ذلك فإنـه الإ
يتعـيـن عـلى الإدارة أن تـحتـرم شـروط العـقد وحـقوق المتعـاقد معهـا وألا تتـدخـل لتـعديل العـقد أو إلغـائـه 

لعـامـة ذلك، وعنـد الإلغـاء يحـصـل المتـعـاقد عـلى تـعويض قبل انتهـاء مـدتـه إلا إذا تـطلبت المـصلحـة ا
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مجمـوع الأفراد المنتـفعـيـن بالمـال العـام لأن  إلىكـامـل، وتـسري عـليـه أحكـام العـقود الإداريـة وهـو يمتـد 
عوا بالمـال لهم الحـق أن ينتـف دمثل هـذا العـقد هـدفـه تـحقيق المـصلحـة العـامـة، وبالتـالي كل الأفرا

يمكـن أن تـستـعمـل الأملاك العـامـة المـخـصصـة حيث ، ويتـخذ هـذا العـقد صورة عـقد الامتـيـاز، 1لعـام
أو عـلى مهمـة  لهـا،للاستـعمـال المـشتـرك بين الجمهـور استعمـالا خـاصـا بنـاءا عـلى عـقود شغـل 

 . ''ينـص عـليهـا بمـرسوم مـصلحـة عمـومـيـة بمقتـضـى أحكـام تـشريعـيـة أو دفـاتـر شروط

كيفيـات  ويجب أن يكـون محتـوى العـقد اتسـاع مـجـالـه وحقوق الأطراف و التـزامـات و         
ـيـات المنـصـوص عـليهـا، في الاتفـاقـيـة التـصفيـة المـاليـة عنـد انتهـاء العـقد أو فـسخـه مطـابقـة للمقتض

تفـاقـيـة النمـوذجـيـة التـي تـحدد بمـرسوم بنـاءا عـلى للمقتضيـات المنـصوص عـليهـا، في الإ النمـوذجيـة
 . اقتـراح الوزيـر المختـص فـي هـذا المـجـال

إدارة  مسؤوليتهشـركـة بمقتضـاه وعـلى إداري يلزم المـلتـزم فـردا كـان أو وعـقد الامتـيـاز هـو عـقد         
المـرفق الاقتصـادي و استـغلالـه مقـابل رسوم يتقـاضـاهـا من المنتـفعـيـن، مـع خـضـوعـه للقواعـد 

وعـقـد شغـل الأمـاكـن العـامـة هـو عـبـارة عـن اتفـاق بيـن ، 2لضروريـة لسير المـرافق العـامـةالأسـاسيـة ا
يهـدف ممـارسـة شغـل غـير عـادي، لقطـعـة من الأملاك العمـومـيـة المـخـصـصـة  الإدارة و الأفراد،

 .للاستـعمـال الجمـاهـيري

وهنـاك عـدة أمثلـة عـن عـقود الامتـيـاز شغـل أجزاء من الأملاك العـامـة منهـا امتـيـاز استـغلال         
 .  الشواطئ، وامتـيـاز شغـل أماكـن فـي الأسواق

 امتـيـاز استغلال الشواطئ/ أولا

للبلديـات والمـؤسسـات العـامـة المكلفـة  الشواطئيمكـن للدولـة أن تمنـح امتـيـاز استـغلال         
بالنـشـاطـات السيـاحيـة، ويكـون ذلك بقرار يتـخذه الوالـي المختـص إقليمـيـا حـيث يتـراوح فـي العـقود 

 .ثلاثـة وتـسعـة سنـواتالشواطئ بيـن المتـعلقـة باستـغلال 
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ففـي القـانون الجزائـري نـجد عـقد الامتـيـاز يمنـح بقرار دون أن يشـارك المـلتـزم في وضـع المبادئ 
 . الأسـاسيـة لهـذا الامتـيـاز

الخـواص من حـقوق الصيد، والوقوف و  الامتيازولا يجوز بأي حـال من الأحوال أن يحـرم         
و التـجول و إستـخدام المـسـاحـات المـؤجرة، كوسيلـة للمواصلات و السباحـة و السفـن  إصلاح الزوارق،

 . 1تـحقيق المـصلحـة العـامـة إلىللقيود المـقررة قـانونـا التي تـهـدف  إلافيهـا ولا يخـضـعـون 

 : إمـا عـن حـقوق صـاحب الامتـيـاز ومـانـح الامتيـاز هـي

 ( المـلتزم)حـقوق صـاحب الامتياز /أ

المـبينـة فـي المـخططـات المـلحـقـة بقرار جزاء الشاطئ أللملتـزم أن يضع خلال فـصـل الصيف و فـي -
 .منـح الامتياز وضـع الخـيـام و المقـاعـد وكـل المعـدات التـي يراهـا ضروريـة

 .استـعمـالا لمـعـداتـهتـحـصـيل أتـاوى عـن منـحـه لـرخـص الشغـل المـؤقت و تأجير مـقـاعـده وكـل -

أو فـسـخ العـقد، إذا قـامت الإدارة بأشغـال أو بـرزت  الامتيازيحـق للمـلتزم أن يطلب تـخفيض مـقـابل -
الطلب مـقبول إلا إذا تـم ولا يكـون  لانتفاعهقـاهـرة، بشرط أن تـسبب هـاتـان الحـالتـان تـعرضـا شديدا  ةقـو 

  الأشغـال أو مـن تـاريخ حـادث القوة القـاهـرة  انتهاءيـة أيـام عـلى الأكـثر من تـقديمـه للوالـي بـعـد ثمـانـ

أو تـسـع سنـوات وللمـلتـزم أن يـطلب من الوالـي الفـسـخ قبل تـكون لثلاث أو ستـة سنـوات  الامتيازمـدة -
 .من انتهاء إحدى المـدتـيـن الأوليتينستـة أشهـر عـلى الأقل، 

 حـقوق مانـح الامتـيـاز /ب 

و  امتيازهاالممنـوح  الشاطئلا يمنـع عـقد الامتـيـاز الدولـة من التـرخـيـص بإقـامـة أكشـاك فـي أجزاء -
 .تـحصيل الأتـاوى المتـرتـبـة عـن ذلك
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و أ الشاطئأن تـقوم بأشغـال أو إجراءات تتعلق بحمـايـة الملاحـة أو  الامتيازيحـق للسلطـة مـانـحة -
لكـن يمكـن  انتفاعهبأي غـرض ذي نـفع عـام، دون أن يـكون للملتـزم طلب أي تـعويـض بسبب تـقليـص 

 . الامتيازللملتـزم أن يطلب الفـسـخ أو تـخـفيض مـقـابل 

يكون للدولـة كذلك أن تـرخـص للغـيـر باستخراج الرمـل، الحـصى، الحـجر، أو مـاء البحـر في امتداد -
 .لممنـوح امتـيـازها جزء الشاطئ

فـي أي وقت بدافـع المنـفعـة العـامـة، دون أن يـكون للمـلتـزم حـق  الامتيازيمكـن للوالـي أن يلغـي عـقد -
 .1فعـليـا الاستغلال انتهاءمن  اعتبارا الامتيازويض، لكـن لا يستـحـق ثمـن طلب التـع

من الإرادات الإجمـاليـة % 21والذي يـقـدر بنـسبـة  يتـمـثل الحـق الجوهـري، الذي يـعـود للدولـة-
 .2الامتيازالمـختـلفـة التـي يقبضهـا صـاحب 

  عـقد شغـل أمـاكـن في الأسواق /ثـانـيـا

يقتضـي الطـابع الخـاص لهـذه الاستـعمـالات الحـصول عـلى رخـصـة إداريـة قبليـة وحيدة          
الحـضريـة أو رخـصـة تـعـاقديـة لشغـل الأمـاكن بالأسواق بأنواعـهـا الطـرف لشغـل أمـاكن الطرق 

 .الأضرحـة امتــيازاتو 

حـق الشـاغليـن العـاديين لأمـاكـن فـي الأسواق  مكانهاويخول إلغـاء المنـشأة أو تـحويل         
 .ـمأمـاكـن جديدة و إمكـانـيـة إقتـراح خـلف لهالتـعويض و الأسبقيـة فـي منـحهـم 

مخـصص لعـرض السـلع وهـذا العـقد يخـول إستـعمـال العـادي للمـال العـام لأن الـسوق بطبعـه         
وبيعـهـا وككل شغـل خـاص للأموال العـامـة يتـرتـب عـن هـذا العـقد دفع مقـابل للهـيـئة المـسير و يتـعـيـن 

لب وذلك بحـدود الأمـاكـن  المتـوفرة و تـراعـي عـلى الإدارة أن تمنـح حـق الإستـعمـال الخـاص لكل طـا
، التـرتـيب الأسبقيـة، و عنـد إعـطـاء التـرخـيص حـفظ النـظـام و حـسن إستـعمـال المـال العـام، الاحترام
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بنـاء عـلى ذلك أن يطلبوا  عنـد إلغـاء التـخـصـيـص المـال العـام و يـحـق للشـاغـليـنجمـيـع العـقود  ىتـلغ
 : الآتيةالحـقوق 

 . التعويض-

 .الأسبقيـة فـي منـحهم أمـاكـن جديدة-

 . 1إمكـانـيـة اقتراح خـلف لهـم-
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وفـي ختـام موضوعنـا هـذا و المتـعلق بالأملاك العمـومـيـة وكـيفيـة إستـعمـالهـا، نـرى أن         
لإستـعمـال الجمهـور موضع التـطبيق عـن طريق بيـان  صالمـشرع الجزائري وضع معـيـار التـخـصي

، ثم الإستـعمـال الخـاص للأملاك الوطنـيـة عـن الجمـاعـي ومـا يحكمـه من مـبـادئالإستـعمـال 
الرخـص أو عـن طريق التـعـاقد، مـع منـح سلطـة تـقديريـة تـجـاه الإستـعمـال الخـاص للأملاك طريق 

 .ا أو رفضهـا التـرخـيصالوطنـيـة وذلك بمنـحهـ

كمـا تـسير عنـاصـر كـثيرة من الأملاك الوطنـيـة بقواعـد يحددهـا القـانون كالثروات         
 .بمـختـلف أنواعهـا و الأملاك العـسكـريـة

وقد جـاءت حمـايـة الأملاك الوطنـيـة فـي التـشريـع الجزائري كمـا فـي غـيره من البلدان الأخـرى 
عـدم : تنـوعـة من حمـايـة مـدنـيـة و إداريـة فارتكزت الحمـايـة المـدنـيـة عـلى قـواعـد ثلاثمتـعددة وم

جواز التـصرف فـي الأملاك العمـومـيـة وعـدم إكتسـابهـا بالتقـادم وعـدم جواز الحجز عـليهـا، ولكل 
عـة العـامـة و تـدعم هـذه قـاعـدة أهمـيـة كـبرى فـي المـحـافظـة عـلى تـخـصيص هـذه الأملاك للمنـف

الحمـايـة بتـرتـيب حـقوق ارتفـاق عـلى الأملاك الخـاصـة المـجـاورة للأملاك العـامـة و تـتعـلق هـذه 
 .الإرتفقـات خـاصـة بالأملاك العـسكريـة و الطرق العـامـة بمـختـلف أنواعهـا

د مـعـا فـعـلى يـة تـلزم الإدارة و الأفرابقواعـد حمـايـة إدار  كمـا تـخـضع الأملاك الوطنـيـة        
عـلى هـذه الملاك بجرد عنـاصرهـا أو مـحتـويـاتـهـا و متـابعـة تـحرك الأموال العـامـة الإدارة التـعـرف 

 .من ضبط صيـانـة هـذه الأمـوال وحفظهـا بإصدار لوائح تـكفل ذلكحتـى تتـمكـن 

شيء منطـقي طرق تـسيير الأملاك العمـومـيـة عـن طرق تـسيير الأملاك الخـاصـة  إن اختلاف
لإختلاف الدور الذي يؤديـه كل نـوع أو صنـف، فالأملاك العـامـة يهـدف المـشرع الجزائري من 

الى تـحقيق المنـفعـة العـامـة، و الأملاك الخـاصـة يهـدف من خلالهـا الى خلال طرق تـسييرهـا 
 . يق مـوارد مـاليـة للإدارةتـحق

ي للأموال العمـومـيـة مـهما بلغ من الدقة و التـقنـيـة يبقى نقـانو وممـا سبق فإن النـظـام ال        
القوانـيـن السـابق منـاقشتـهـا فقط بل المـال العـام بحـاجـة الى حمـايـة قـانونـيـة لا تتضمنهـا نـصوص 

أخرى ومـحيط اجتمـاعـي و ثقـافي و أخلاقـي يعـطي أهمـيـة للمـال العـام يحتـاج الى أطر قـانونـيـة 
وفـي جمـيـع المجـالات وصولا لأعـلى ويدرك دوره فـي تـحقيق أغـراض التنـميـة بشتـى صورهـا 
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لذلك لابد مـن وضـع ضوابط و أسس من طرف السلطـات ، الاجتماعيةمـعدلات الرفـاهـيـة 
 : هـذه الأمـوال ومـن هـذه الضوابط و الأسس ما يليالعمـومـيـة لحمـايـة 

زيـادة الوعـي بيـن فئـات الشعـب المـختـلفـة من خلال وسـائل الإعلام المـرئيـة والسمعـيـة والمـقروءة -
بأهمـيـة المـال العـام مـع تـوضـيح الدور الذي يؤديـه فـي بنـاء المـجتمـع فـي تـحقيق أمـالـه 

 .وطموحـاتـه

و العـائلات ومـداخـيـل الأملاك  ىالأتـاو تـزويد الإدارة بـوسـائل فعـالـة تـرمـي الى ضمـان تـحـصـيل -
 .رهـون عـلى ممتلكـات المـدينين لهـا امتيازاتللدولـة من خلال إعـطـائهـا الوطنـيـة التـابعـة 

ه بعـدم تـدخل السلطـة التنـفيذيـة في ضمـان استقلالية الهـيئـة الوطنـيـة للوقـايـة من الفسـاد وكـافحتـ-
 .قرارات التـي تتـخذهـا الهـيئـة

إعـادة النـظر فـي بـعـض الطرق التـي نـص عـليهـا المـشرع الجزائري فـي تـسيير الأملاك -
 .ؤدي الى ضيـاع الأملاك الوطنـيـةالعمـومـيـة وضبطهـا فـي إجراءات صـارمـة لأنهـا قـد تـ
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  المصــــادر: 

 .3691،  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

 .3699،  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

 .3696،  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

 .3669،  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

 .8009،  الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية دستور -

  النصوص القانونية: 

 . المتعلق بالأملاك الوطنية  60/10القانون  -

 3286صفر  39المؤرخ  06-09قانون الإجراءات المدنية والإدارية الصادر بموجب القانون رقم  -

 . 8009نة لس 83، جريدة رسمية، عدد  8009فبراير  82الموافق 

المعدل و المتمم، جريدة  3692سبتمبر  89المؤرخ في  92/29القانون المدني، صادر بالأمر  -

 . 3692لسنة  99عدد  رسمية،

 . 60/10، المعدل و المتمم للقانون رقم 8009يوليو  80المؤرخ في  09/32قانون رقم  -

المتضمن قانون الأسرة ، المعدل و المتمم، جريدة  3692جوان  06المؤرخ في  92/33القانون رقم  -

 . 3692لسنة  13رسمية، عدد 

 .المتعلق بحماية الأملاك العمومية و أمن الأشخاص  3662سبتمبر  82في المؤرخ  62/82لأمر ا -

المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالة،  ، 3693أكتوبر  36المؤرخ في  93/826المرسوم  -

 .3693لسنة  60جريدة رسمية، عدد 

روط إدارة الأملاك العامة ــدد شـــالذي يح 38/38/8038المؤرخ في  38/289وم التنفيذي ـــالمرس -

 .و الخاصة التابعة للدولة و يحدد كيفيات ذلك 

روط إدارة الأملاك العامة ـــدد شـــالذي يح 81/33/3663المؤرخ في  63/222وم التنفيذي ـــالمرس -

 .و الخاصة التابعة للدولة و يحدد كيفيات ذلك 

من تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ضيت 3660جوان  81المؤرخ في  60/360المرسوم التنفيذي  -

 . 3660لسنة  89المالية، جريدة رسمية عدد 

يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة  3662فيفري  32المؤرخ في  62/22المرسوم التنفيذي  -

 . 3662لسنة  32المالية، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بتنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية ،  3691نوفمبر  83المؤرخ في  91/396المرسوم  -

 . 3691لسنة  69جريدة رسمية، عدد 
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المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية ،  3698جويلية  39المؤرخ في  98/819المرسوم  -

 . 3698لسنة  86جريدة رسمية، عدد 

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، 3692أوت  09المؤرخ في  92/808المرسوم  -

 . 3699لسنة  80جريدة رسمية، عدد 

 المؤلفات و الكتب : 
د بعلي محمد الصغير ، دروس في المؤسسات الإدارية منشورات جامعة برج باجي مختار، عنابة  -

 . (دون ذكر سنة النشر)

للطباعة و النشرو التوزيع ، ة حمدي باشا عمر و ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، دار هوم -

 . 8009الطبعة الأولى 

هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر طبعة  عمر يحياوي ، منازعات أملاك الدولة ، دارا -

8008 . 

هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر طبعة  ، دار منازعات أملاك الدولة عمر يحياوي ، ا -

8002 . 

 .8003كتاب ، الجزائر طبعة رامول خالد ، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري ، قصر ال -

ر ــدار هومة للطباعة و النش ، الإطار القانوني و التنظيمي لأملاك الوقف في الجزائررامول خالد ،  -

 .8003، الجزائر طبعة 8002و التوزيع ، الجزائر طبعة 

 .8009ع ، الجزائر الطبعة الأولى ، نقل الملكية العقارية ، دار هومة للنشر و التوزيحمدي باشا عمر -

 . 2010 طرابلس، للكتاب، الحديثة المؤسسة الخاص، والملك العام الملك كبارة، نزيه -

،  حسين عثمان محمد عثمان ، أصول القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية الإسكندرية. د  -

 .8001طبعة 

الجزائري، ديوان محمد فاروق عبد الحميد، التطور المعاصر لنظرية الأموال العامة في القانون . د -

 . 3699 المطبوعات الجامعية، الجزائر طبعة

 ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الوطنية للكتاب دراسات في الملكية العقارية، ،د نصر الدين سعيدوني -

 .الجزائر

عقد البيع في القانون المدني الجزائري،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  د محمد حسنين ، -

 .08طبعة 

لجزائر ، مجيد خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، ا -

 .8001الطبعة الأولى 



  ـائمة المصادر و المراجعقــــ
 

 
 

 الرسائل و المذكرات الجامعية 

الوطنية، مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون عايلي رضوان، إدارة الأملاك  -

8009 . 

محمد كنارة، النظام القانوني للوقف العام في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، معهد العلوم  -

 . 8009القانونية و الإدارية المركز الجامعي، تبسة 
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